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الخلاصة
هذا البحث هو دراسة تحلیلیة لواقعة إختلاف الدین بین الوارث والمورث 

ة التركة أو باقیها من المیت إلى الحي بین غیر ومدى تأثیر ذلك على إنتقال ملكی
.المسلمین من جهة، وبین المسلم وغیر المسلم من جهة أخرى

هذا البحث جولة علمیة في الفقه الإسلامي والتشریع العراقي بغیة الإحاطة 
بتفصیلات هذه المشكلة وإعطاء الحلول الفقهیة لبعض المشكلات العصریة 
المتعلقة بتأثیر العقائد الدینیة على المعاملات المالیة في ضوء قواعد الفقه 

.الإسلامي ومقاصده

This article is an analysis study to the religion
differences matter between the inherent and the inherited
and the which extent this matter effect on the transfer of
the inheriting or some of such inheriting between the
non- Muslims from one side and between Muslims and
non- Muslims on the other side.

This study is a deep scientific analysis to the Islamic
jurisprudence and the Iraqi legislation in order to have a
full understanding to this problem and give a different on
regard the effectiveness of the religion thoughts on the
financial deals according and its aims.



تمهید
في ) توارث مختلفي الدین ( قبل الولوج في جزئیات هذا البحث المتعلق بـ

الفقه الإسلامي والتشریع العراقي، ینبغي أن نمهد للقارئ الكریم بجملة من 
موضوعات هذا البحث التعریفات والتقسیمات اللغویة والإصطلاحیة، لتصور 

.وتسهیل حمل الأحكام علیها
:تعریف التوارث لغة وإصطلاحاً / أولاً 
:تعریف التوارث في اللغة.١

اللازم الثلاثي المزید بحرفین، وبنائه في ) توارث ( التوارث مصدر للفعل 
الغالب یأتي لمشاركة أمرین فصاعداً في أصل إشتقاقه، وهو یفید هنا إشتراك 

أي أن الأول ورث الثاني وأن الثاني ورث ) ورث( في أصل الفعل شخصین 
.)١(الأول

وعلیه فإن التوارث لا یمكن فهم معناه اللغوي حقاً دون معرفة معنى المیراث 
. في اللغة

:یأتي لفظ المیراث في اللغة إما بمعنى المصدر وإما بمعنى إسم المفعول
ورث فلان أباه : هو أحد مصادر ورث الشيء، تقول: المیراث بمعنى المصدر.أ

ومنه إسم البقاء أحدهما : یرثه إرثاً ووراثة ومیراثاً، ویطلق المصدر على معنیین
من إنتقال الشيء والثاني ، )٢(االله تعالى الوارث، ومعناه الباقي بعد فناء خلقه

ى كإنتقال العلم قوم إلى قوم آخرین، والإنتقال إما حقیقة كإنتقال المال، أو معن

٣ط/ م١٩٨٤/ بیروت/ الكتبعالم/ الحاجبلإبنالشافیةمتنشرح/ الجاربردي: أنظر١.
.٤٨ص/ ١ج/ 
دار/ الكبیسيالرزاقعبدأحمد: ت/ الفقهاءأنیس/ القونويااللهعبدبنقاسم: أنظر. ٢

. ٣٠٣ص/ ١ج/ ١ط/ هـ١٤٠٦/ جدة/ الوفاء



أو حكماً ، )٣()العلماء ورثة الأنبیاء ): ( صلى االله علیه وسلم ( ومنه قوله 
.كإنتقال المال إلى الحمل

وهو الشيء الموروث، ویوافقه الإرث والتراث :المیراث بمعنى إسم المفعول.ب
): (صلى االله علیه وسلم ( ، ومنه قوله )٤(الأصل والبقیةویطلق في اللغة على 

)٥()كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإنَّكُمْ عَلَى إرْثٍ مِنْ إرْثِ أبیكُمْ إبْرَاهیمَ عَلیْهِ السَّلام 

.)٦(أي على أصل دینه وبقیة منه
:تعریف التوارث في الإصطلاح.٢

هو إنتقال حق قابلٍ للتجزؤ یثبت لمستحقه لقرابة بینهما أو نحوها كالزوجیة 
.)٧(والولاء بعد موت صاحب الحق وإستقرار حیاة المستحق بعده

:شرح أهم قیود التعریف
.جنس یشمل الأموال وغیرها كحق الشفعة والقصاص: الحق.أ
زؤ من الحقوق كالولایة في فصل أول یخرج به ما لا یقبل التج:یقبل التجزؤ.ب

.النكاح

فيداودوأبو) ٢٦٠٦( برقمااللهرسولعنالعلمكتابفيالترمذيأخرجهحدیثمنجزء٣.
. وغیرهم) ٢١٩( برقمالمقدمةفيماجهوإبن) ٣١٥٧( برقمالعلمكتاب

/ ٢ج/ ١ط/ بیروت/ صادردار/ العربلسان/ منظوربنمكرمبنمحمد: أنظر. ٤
. ١١٢–١١١ص
فيوالنسائي) ٨٠٩( برقمااللهرسولعنالحجكتابفيالترمذيأخرجهحدیثمنجزء. ٥

. وغیرهم) ١٦٣٩( برقمالمناسككتابفيداودوأبو) ٢٩٦٤( برقمالحجمناسككتاب
لسبطالفرائضعلمفيالرحبیةالمنظومةشرحعلىحاشیة/ البقريعمربنمحمد: أنظر٦.

،٢٩ص/ قطر/ الإسلاميالتراثإحیاءدار/ البغادیبمصطفى. د: تعلیق/ الماردیني
/ مصر/ السعادةمطبعة/ الرحبیةمباحثبتحقیقالبهیةالدرة/ الحمیدعبدالدینمحيمحمد
.١٦–١٥ص
–١٥ص/ السابقالمصدر/ الدینمحيمحمد،٣٠ص/ السابقالمصدر/ البقري: أنظر٧.
١٦.



فصل ثان تخرج به الحقوق التي تثبت لمستحقها في حیاة من : یثبت لمستحقه. ج
.كانت له كالحقوق التي تثبت بعقد البیع

تخرج به الوصیة لأنها تثبت لمستحقها بعد موت الموصي : لقرابة أو نحوها. د
.بسبب الإیصاء

:تعریف إختلاف الدین: ثانیاً 
:بإعتبار مفردیه" إختلاف الدین " تعریف .١

الإختلاف والدین، : إختلاف الدین مصطلح مركب من مفردین هما
:وسنتناول تعریف كل واحد منهما لغة وإصطلاحاً 

:تعریف الإختلاف لغة وإصطلاحاً .أ
وهو مطلق )خ ل ف ( من ) إفتعال ( مصدر على وزن : الإختلاف لغة ،

.)٨(المغایرة بین شیئین
 ًالتغایر بین شخصین في القول أو الفعل أو المعتقد، وهو : الإختلاف إصطلاحا

.)٩(أعم من الضد
:تعریف الدین لغة وإصطلاحاً .ب
١٠(هو الجزاء والمكافأة: الدین لغة(.
 ًوضع إلهي یدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند : الدین إصطلاحا

لذوي العقول باختیارهم المحمود الرسول، وعرفه بعضهم بأنه وضع إلهي سائق 
.)١١(إلى الخیر بالذات

/ ١ج/ طهران/ العلمیةالمكتبة/ الوسیطالمعجم/ وزملاؤهمصطفىإبراهیم: أنظر. ٨
. ٢٥٠ص
/ الإسلاميللفكرالعالميالمعهد/ الإسلامفيالإختلافأدب/ العلوانيجابرطه: أنظر. ٩

. ٢٢–٢١ص/ ٣ط/ ١٩٨٧
/ ١٩٨٢/ الكویت/ الرسالةدار/ الصحاحمختار/ الرازيبكرأبيبنمحمد: أنظر. ١٠
. ٢١٨ص



:بإعتباره مركباً " إختلاف الدین " تعریف .٢
وصف إرادي یمنع إنتقال ملكیة میراث المتوفى أو بعضها لمن قام به هذا 

.الوصف رغم وجود سبب الإنتقال كالقرابة والنكاح الصحیح
:)١٢(أركان المیراث/ ثالثاً 

.المتوفى حقیقة، أو حكماً كالمفقود، أو تقدیراً كالجنینوهو : المورث.١
وهو الإنسان الحي حقیقة، أو إستصحاباً كالمفقود، أو تقدیراً : الوارث.٢

.كالجنین
.هي الأموال والحقوق التي یتركها المتوفى: التركة.٣

:)١٣(أسباب المیراث/ رابعاً 
.القرابة.١
.النكاح الصحیح.٢
.نعمة المعتق على عتیقهوهو عصوبة سببها : الولاء.٣
، وهو سبب عند المالكیة والشافعیة، وإشترط )بیت المال ( جهة الإسلام .٤

.)١٤(متأخروهم إنتظام بیت المال لإعتبار جهة الإسلام سبباً للمیراث
:)١٥(شروط المیراث/ خامساً 

.موت الوارث حقیقة أو حكماً أو تقدیراً .١
.و بلحظةثبوت تأخر حیاة الوارث بعد موت المورث ول.٢

محمد. د: ت/ التعاریفمهماتعلىالتوقیف/ المناويالرؤوفعبدمحمد: أنظر. ١١
. ٣٤٤ص/ ١ط/ هـ١٤١٠بیروت،/ المعاصرالفكردار/ الدایةرضوان

/ ٢ط/ بغداد/ الخنساءشركة/ والوصیةالمیراثأحكام/ الزلميإبراهیممصطفى: أنظر. ١٢
.١٦ص
–١٦ص/ الرحبیةمباحثبتحقیقالبهیةالدرة/ الحمیدعبدالدینمحيمحمد: أنظر. ١٣
١٧ .
. ٢١ص/ الرحبیةمباحثبتحقیقالبهیةالدرة/ الحمیدعبدالدینمحيمحمد: أنظر. ١٤
.٢٠–١٩ص/ والوصیةالمیراثأحكام/ الزلميإبراهیممصطفى: أنظر. ١٥



.وجود سبب من أسباب المیراث أو أكثر.٣
.عدم وجود مانع من موانع المیراث أو أكثر.٤

:)١٦(موانع المیراث/ سادساً 
.الرق.١
القتل، وهو الذي یوجب القصاص أو الكفارة عند الحنفیة، ومطلقه عند .٢

.الشافعیة
).وهو موضوع بحثنا ( إختلاف الدین الشامل للكفر الأصلي والردة .٣
.إختلاف الدارین عند الحنفیة.٤
وهو أن یلزم من توریث شخص عدم توریثه، وهو مانع عند : الدور الحكمي.٥

.الشافعیة فقط

- ٢٤ص/ الرحبیةمباحثبتحقیقالبهیةالدرة/ الحمیدعبدالدینمحيمحمد: أنظر١٦.
٢٦.



المبحث الأول
التوارث بین غیر المسلمین

أهل الكتاب كالیهود والنصارى، ومن عندهم ) غیر المسلمین ( یشمل تعبیر 
شبهة كتاب سماوي كالمجوس والصابئة، ومن لیس لهم كتاب أصلاً كالیزیدیین 

.والملحدین والمشركین والوثنیین وغیرهم
، )١٧(وقد اجمع الفقهاء على توریث أهل الملة الواحدة بعضهم من بعض

:على ذلكوالدلیل 
، )١٨()یُوصِیكُمْ االلهُ فِي أولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأَنثیََیْنِ ( عموم قوله تعالى .١

وَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلالَةً أوْ امْرَأةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ (وعموم قوله تعالى 
.میراث العامة وأحادیثه، وغیرها من آیات ال)١٩()فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ 

لأن مفهوم )٢٠()لا یرث المسلم الكافر ): ( صلى االله علیه وسلم ( قول النبي .٢
.یفید أن الكافر یرث الكافر) المسلم(المخالفة للفظ 

، )٢١()لا یتوارث أهل ملتین شتى ): ( صلى االله علیه وسلم ( قول النبي .٣
یفید أن أهل الملة الواحدة یرث –أي متفرقین –) شتى(فمفهوم المخالفة للفظ 

.بعضهم بعضا
لما قیل له عند دخوله مكة أین تنزل ) صلى االله علیه وسلم ( قول النبي .٤

لأن عقیلا ورث أبا ) وهل ترك لنا عقیل من رباع أو دور : ( غدا، فقال

/  ٢ج/ بیروت/ الفكردار/ المقتصدونهایةالمجتهدبدایة/ رشدبنالولیدأبو: أنظر. ١٧
.٢٦٥ص
. ١١آیةمنجزء/ النساء. ١٨
.١٢آیةمنجزء/ النساء. ١٩
( برقمالفرائضكتابفيومسلم) ٦٢٦٧( برقمالفرائضكتابفيالبخاريأخرجه. ٢٠

. السننأصحابمنوغیرهما) ٣٠٢٧
الصحابةمنالمكثرینمسندفيوأحمد) ٢٥٢٣( برقمالفرائضكتابفيداودأبوأخرجه. ٢١
). ٦٥٤٩( و) ٦٣٧٧( برقم



طالب دون جعفر وعلي لأنهما كانا مسلمین وكان عقیل على دین أبیه مقیما 
.)٢٢(بمكةبمكة فباع رباعه

عندما ماتت )٢٣(في عمة الأشعث بن قیس) رضي االله عنه ( وقال عمر .٥
. )٢٤(یرثها أهل دینها: وكانت یهودیة

ولكن الفقهاء إختلفوا في حكم التوارث بین الملل غیر الإسلامیة بعضهم 
، سنخصص لكل مذهب منها مطلباً مستقلاً ، من بعض على ثلاثة مذاهب

ثم نخصص مطلباً خامساً ، ومطلبا رابعاً نخصصه لبیان موقف التشریع العراقي
.لبیان الرأي الراجح

المطلب الأول
مذهب المجوزین مطلقاً 

في الروایة الأصح عندهم وروایة عن الإمام )٢٦(والشافعیة)٢٥(ذهب الحنفیة
)٣٠(وابو ثور والثوري)٢٩(وحماد وابن شبرمة وداود الظاهري)٢٨(والإمامیة)٢٧(احمد

) ٢٤٠٥( برقمالحجكتابفيومسلم) ١٤٨٥( برقمالحجكتابفيالبخاريأخرجه. ٢٢
. وغیرهما

. الأشعثبنمحمدأنهالموطأروایةوفي. ٢٣
٢٨٦٢( برقمالفرائضكتابفيوالدارمي) ٩٦١( برقمالفرائضكتابفيمالكأخرجه. ٢٤
.(

/ بیروت/ المعرفةدار/ الدقائقكنزشرحالرائقالبحر/ محمدبنابراهیمبنزین: أنظر. ٢٥
. ٥٧١ص/ ٨ج

، ٢٥ص/ ٣ج/ بیروت/ الفكردار/ المحتاجمغني/ الشربینيالخطیبمحمد: أنظر. ٢٦
/ ٦ج/ ٢ط/ هـ١٤٠٥/ بیروت/ الاسلاميالمكتب/ الطالبینروضة/ النوويالدینمحي
. ٢٩ص
. ٢٤٧ص/ ٦ج/ المغني: أنظر، العلمأهلمنكثیرقولوهوبكرأبوواختاره. ٢٧
مؤسسة/ الإسلامشرائع/ الحليبالعلامةالشهیرالهذليالحسنبنجعفر: أنظر. ٢٨

. ٧ص/ ٤ج/ ایران/ إسماعلیانمطبوعاتي
٦ج/ ١ط/ هـ١٤٠٥/ بیروت/ الفكردار/ المغني/ المقدسيقدامةبنااللهعبد:أنظر٢٩.

.٢٤٧ص/ 



فیرث الیهودي ، لأنهم ملة واحدة، إلى أن غیر المسلمین یتوارثون فیما بینهم
الوثن النصراني والیهودي ویرثهما ویرث المجوسي وعابد ، النصراني والعكس

وأستدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة من الكتاب والسنة كما ، المجوسي وغیره
:یأتي
:الأدلة من الكتاب العزیز/ أولاً 

لكم : ( الحق والباطل فقال االله عز وجل، إن االله تعالى جعل الدین دینین.١
فریق في الجنة وفریق في : ( وجعل الناس فریقین فقال، )٣١()دینكم ولي دین 

، وفریق السعیر هم الكفار جمیعهم، وفریق الجنة هم المؤمنون، )٣٢()السعیر 
هذان خصمان اختصموا في ربهم : ( وجعل الخصم خصمین فقال تعالى

وهم فیما بینهم ملل مختلفة ولكنهم ، والمراد الكفار جمیعا مع المؤمنین)٣٣()
لأن المسلمین یقرون برسالة محمد ، عند مقابلتهم بالمسلمین أهل ملة واحدة

فكانوا ، وبأنكارهم كفروا، وبالقرآن وجمیعهم ینكر ذلك) صلى االله علیه وسلم (
.)٣٤(في حق المسلیمن ملة واحدة في الكفر

: ( فقد قال تعالى، الملل غیر المسلمة في البطلان كالملة الواحدةإن جمیع .٢
.)٣٥()فماذا بعد الحق إلا الضلال 

كیف یتصور إرث الیهودي من النصراني وعكسه مع أن الأصح أن : فإن قیل
اجیب بتصور ذلك في الولاء ، من أنتقل من ملة الى ملة لایقر على ذلك

والنكاح وفي النسب أیضا فیما إذا كان أحد ابویه یهودیا والآخر نصرانیا إما 
حتى لو –الرافعي كما قاله –بنكاح او وطأ شبهة فإنه یخیر بینهما بعد البلوغ 

. ٢٦٥ص/ ٢ج/ المجتهدبدایة/ رشدابن: أنظر. ٣٠
. ٦/ الكافرون٣١.
.٧/ الشورى٣٢.
. ١٩/ الحج. ٣٣
/ ٣ج/ الكویت/ الكویتیةالإسلامیةوالشؤونالأوقافوزارة/ الفقهیةالموسوعة: أنظر٣٤.
.٢٧–٢٦ص
. ٣٢/ یونس. ٣٥



كان له ولدان واختار احدهما الیهودیة والآخر النصرانیة جعل التوارث بینهما 
.)٣٦(بالأبوة والأمومة والأخوة مع اختلاف الدین

.)٣٧()والذین كفروا بعضعهم أولیاء بعض ( عموم قول االله تعالى .٣
الله تعالى ان التوریث الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء مذكور في كتاب ا.٤

ذكرا عاما فلا یترك إلا فیما استثناه الشرع وما لم یستثنه الشرع یبقى على 
.)٣٨(العموم

:الدلیل من السنة النبویة/ ثانیاً 
صلى ( فإنه )٣٩()أهل ملتین لا یتوارث): ( صلى االله علیه وسلم ( قوله 

الكافر ولا الكافر المسلم المسلم لا یرث: ( فسر الملتین بقوله) االله علیه وسلم 
إذ في التنصیص على الوصف العام وهو الكفر بیان أنهم في حكم ، )٤٠()

.)٤١(التوریث أهل ملة واحدة أخذاً من مفهوم المخالفة

المطلب الثاني
مذهب المانعین مطلقاً 

والنخعي )٤٤(والزیدیة)٤٣(والإمام أحمد في روایة عنه)٤٢(ذهب المالكیة
إلى أن غیر المسلمین )٤٧(ووجه عند الشافعیة)٤٦(والأوزاعي والهادویة)٤٥(والثوري

.٢٥ص/ ٣ج/ المحتاجمغني: أنظر٣٦.
. ٧٣/ الأنفال. ٣٧
. ٢٤٧ص/ ٦ج/ المغني: أنظر. ٣٨
. تخریجهتقدم. ٣٩
.  تخریجهتقدم. ٤٠
. ٢٦٥ص/ ٢ج/ المجتهدبدایة،٢٧–٢٦ص/ ٣ج/ الفقهیةالموسوعة: أنظر. ٤١
الشرحعلىحاشیة/ الدسوقيعرفةمحمد: أنظرالمشهور،أنهوذكرمرزوقابنوأعتمده٤٢.

التاج/ العبدريیوسفبنمحمد،٤٨٦ص/ ٤ج/ العربیةالكتبإحیاءدار/ للدردیرالكبیر
.٤٢٣ص/ ٦ج/ ٢ط/ هـ١٣٩٨/ بیروت/ الفكردار/ والإكلیل



من المتباینة، فلا یرث بعضهم من بعض، فلا یرث الیهودي النصراني ولا 
العكس، ولایرث عابد وثن مجوسیاً، ولایرث مجوسي یهودیاً، روي ذلك عن علي 

المدینة وأهل البصرة وبه قال الزهري وربیعة وطائفة من أهل ) رضي االله عنه ( 
.)٤٨(وإسحاق بن راهویه

وأستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس 
)٤٩(:كما یأتي

:الأدلة من الكتاب العزیز/ أولاً 
، فقد عطف النصارى )٥٠()والذین هادوا والنصارى والصابئین : ( قوله تعالى.١

.المغایرة بین المعطوف والمعطوف علیهعلى الذین هادوا، والعطف یقتضي 
، )٥١()ولن ترضى عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم : ( قوله تعالى.٢

والیهود لا ترضى إلا باتباع الیهودیة معهم والنصارى كذلك، وذلك دلیل على 
علیه ( أن لكل من الفریقین ملة على حدة، ولأن النصارى یقرون بنبوة عیسى 

.)٥٢(جیل، والیهود یجحدون ذلكوالإن) السلام 

/ المغني: أنظرتعالى،االلهشاءإنالأقوالأصحوهو: وقالالمغنيفيقدامةإبنونصره. ٤٣
الفكردار/ مصیلحيهلال: ت/ القناعكشاف/ البهوتيیونسبنمنصور،٢٤٧ص/ ٦ج
. ٤٧٨ص/ ٤ج/ هـ١٤٠٢/ بیروت/ 

/ ٦ج/ الإسلاميالكتابدار/ الزخارالبحر/ المرتضىبنیحیىبنأحمد: أنظر. ٤٤
. ٣٧٠–٣٦٩ص
. ٢٤٧ص/ ٦ج/ المغني: أنظر. ٤٥
/ ٦ج/ ١٩٧٣/ بیروت/ الجیلدار/ الأوطارنیل/ الشوكانيعليبنمحمد: أنظر. ٤٦
.١٩٤ص
. ٢٩ص/ ٦ج/ الطالبینروضة: أنظر. ٤٧
. ٢٤٧ص/ ٦ج/ المغني: أنظر. ٤٨
. ٢٤٧ص/ ٦ج/ المغني: الأدلةهذهتفصیلفي: أنظر. ٤٩
. ٦٢/ البقرة. ٥٠
. ١٢٠/ البقرة٥١.
.٢٧–٢٦/ ٣ج/ الفقهیةالموسوعة: أنظر٥٢.



:الدلیل من السنة الشریفة/ ثانیاً 
وهم ) لا یتوارث أهل ملتین شتى ): ( صلى االله علیه وسلم ( قول النبي 
.أهل ملل مختلفة

:الدلیل من الإجماع/ ثالثاً 
أنه ) رضي االله عنه ( روى إسماعیل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي 

.)٥٣(جعل الكفر مللاً مختلفة ولم یعرف له مخالف في الصحابة فیكون إجماعاً 
:الدلیل من القیاس/ رابعاً 

إن كل فریقین منهم لا موالاة بینهم ولا اتفاق في دین فلم یرث بعضهم بعضاً .١
لعمومات في التوریث مخصوصة منها حل النزاع بالخبر كالمسلمین والكفار وا

.والقیاس
إن المجوزین قطعوا التوارث بین أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع إتفاقهم .٢

.في الملة لانقطاع الموالاة فمع اختلاف الملة أولى

المطلب الثالث
مذهب المفصلین

غیر الإسلامیة، وذلك ذهب بعض الفقهاء إلى تفصیل حكم التوارث بین الملل
.بتفصیل الملل ذاتها وذلك على مذهبین، سنخصص لكل واحد منها فرعاً مستقلاً 

.٢٤٧ص/ ٦ج/ المغني: أنظر٥٣.



الفرع الأول
المذهب الأول للمفصلین

والقاضي شریح وعطاء وعمر بن عبد العزیز )٥٤(ذهب المالكیة في قول مرجح
والضحاك والحكم ومغیرة وشریك والضبي وابن أبي لیلى والحسن بن صالح ووكیع 

النصارى : والنخعي والثوري والقاضي أبو یعلى من الحنابلة إلى أن الكفر ثلاث ملل
هم لا ملة، والیهود ملة، ومن عداهما ملة، ودلیلهم على ذلك أن من عداهم یجمعهم أن

.)٥٥(كتاب لهم
الفرع الثاني

المذهب الثاني للمفصلین
ذهب المالكیة في رأي آخر مرجح أیضاً وهو ظاهر المدونة والقاضي ابن أبي 
لیلى إلى أن الیهود والنصارى ملة، وأن ما سواهما ملل مختلفة، وذكر في بعض 

.)٥٦(كتب المالكیة أن هذا هو المشهور في المذهب
:)٥٧(واستدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب العزیز وبالقیاس

:الدلیل من الكتاب العزیز/ أولاً 
، )٥٨()ولن ترضى عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم : ( قوله تعالى.١

.ووجه الدلالة أنه جعل للیهود والنصارى ملة واحدة
والنصارى أولیاء بعضهم یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود: ( قوله تعالى.٢

.)٥٩()أولیاء بعض 

دار/ الكبیرالشرحعلىالدسوقيحاشیة: أنظریونس،أبنوصوبهاالمدنیینروایةوهو٥٤.
.٤٨٦ص/ ٤ج/ العربیةالكتبإحیاء
البرعبدبنیوسف،٢٧/ ٣ج/ الفقهیةالموسوعة،٢٤٧ص/ ٦ج/ المغني: أنظر. ٥٥

الإسلامیةوالشؤونالأوقافعموموزارة/ البكريومحمدالعلويمصطفى: ت/ التمهید/ النمري
. ١٧٠ص/ ٩ج/ هـ١٣٨٧/ المغرب/ 

. ٢٧ص/ ٣ج/ الفقهیةالموسوعة: أنظر. ٥٦
.٢٧ص/ ٣ج/ الفقهیةالموسوعة: أنظر٥٧.
.١٢٠/ البقرة٥٨.



:الدلیل من القیاس/ ثانیاً 
إن الیهود والنصارى اتفقوا على دعوى التوحید، وإنما اختلفت نحلهم في ذلك، .١

واتفقوا على الإقرار بنبوة موسى علیه السلام والتوراة، بخلاف المجوس 
وسى ولا بكتاب منزل، ولا والوثنیین فإنهم لا یعتقدون التوحید ولا یقرون بنبوة م
.یوافقهم الیهود والنصارى على ذلك فكانوا أهل ملتین

حل الذبیحة والمناكحة، فإن الیهود والنصارى في ذلك شيء واحد، إذ تحل .٢
.ذبائحهم للمسلمین بخلاف المجوس والوثنیین

المطلب الرابع
موقف التشریع العراقي

: التوارث بین غیر المسلمین بمرحلتینمر موقف التشریع العراقي من مسألة 
، والثانیة مرحلة ما بعد ٢٠٠٥الأولى مرحلة ما قبل صدور الدستور الدائم لسنة 
.صدور هذا الدستور، وسنفرد لكل مرحلة فرعاً مستقلاً 

الفرع الأول
٢٠٠٥مرحلة ما قبل دستور 

المعدل ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( لم یشر قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم 
:من هذا القانون نصت على) ٩٠( إلى موانع الإرث، لكن المادة 

مع مراعاة ما تقدم، یجري توزیع الإستحقاق والأنصبة على الوارثین بالقرابة وفق " 
١٨٨التي كانت مرعیة قبل تشریع قانون الأحوال الشخصیة رقم الأحكام الشرعیة

"، كما تتبع فیما بقي من أحكام المواریث ١٩٥٩لسنة 
إذا لم یوجد نص تشریعي " من القانون على ٢فقرة ) ١( كما نصت المادة 

یمكن تطبیقه، فیحكم بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة الأكثر ملائمة لنصوص 
".انون هذا الق

. ٥١/ المائدة. ٥٩



إذن یمكن القول في ضوء الجمع بین المادتین أعلاه، أن القانون العراقي أحال 
التي الأحكام الشرعیة في مسألة إختلاف الدین كمانع من موانع الإرث عموماً على 

لأنها تعتبر ١٩٥٩لسنة ١٨٨كانت مرعیة قبل تشریع قانون الأحوال الشخصیة رقم 
.من أحكام المواریث

الأحكام " الأولى هي تحدید المقصود بـ : وههنا مسألتان یجب معرفتهما
التي كانت مرعیة قبل تشریع قانون الأحوال الشخصیة العراقي النافذ " الشرعیة 

ومعرفة ما جاء فیها بخصوص توارث غیر المسلمین، والثانیة هي مدى خضوع 
النافذ ومن ثم للأحكام الشرعیة العراقي غیر المسلم لقانون الأحوال الشخصیة العراقي

التي أحال علیها هذا القانون فیما یتعلق بالتوارث بین غیر المسلمین، وسنخصص 
.لكل مسألة بنداً مستقلاً 

البند الأول
تحدید الأحكام الشرعیة المرعیة قبل تشریع قانون الأحوال الشخصیة العراقي

لا یوجد نص صریح یحدد بدقة وبوضوح ماهیة الأحكام الشرعیة المرعیة قبل 
، إلا أن هناك بعض النصوص ١٩٥٩تشریع قانون الأحوال الشخصیة العراقي سنة 

القانونیة والوقائع التأریخیة التي یمكن من خلالها الوصول إلى نتیجة مفیدة وإن 
:كانت ظنیة

على ما ١٩٢٥ن الأساسي العراقي لسنة من القانو ) ٧٥( نصت المادة .١
: یأتي
المجالس الروحانیة -٢المحاكم الشرعیة -١: تقسم المحاكم الدینیة إلى" 

".الطائفیة 
تنظر المحاكم الشرعیة وحدها " من ذات القانون على ) ٧٦( ونصت المادة .٢

في الدعاوى المتعلقة بأحوال المسلمین الشخصیة والدعاوى المختصة بإدارة
".أوقافهم 

یجري القضاء في المحاكم الشرعیة وفقاً " فقد نصت على ) ٧٧( أما المادة .٣
بموجب أحكام قانون للأحكام الخاصة بكل مذهب من المذاهب الإسلامیة 



في المحل الذي یعین له، مذهب أكثریة السكان خاص، ویكون القاضي من 
".اد والبصرة مع بقاء القاضیین السنیین والجعفریین في مدینتي بغد

" على ما یأتي ١٩٢٣من قانون المحاكم الشرعیة لسنة ) ٦( نصت المادة .٤
إذا أقیمت دعوى مما یجب الفصل فیها وفقاً للفقه الجعفري لدى قاض من 

یبدي فتواه فیها ثم یصدر قراره عالم جعفريالسنة فعلیه أن یحیل القضیة إلى 
إذا أقیمت " من القانون نفسه على ) ٧( ، ونصت المادة "وفقاً لتلك الفتوى 

دعوى مما یجب الفصل فیها وفقاً للمذهب السني لدى قاض من الجعفریة 
لیبدي فتواه فیها ثم یصدر قراره وفقاً عالم سنيفعلیه أن یحیل القضیة إلى 

".لتلك الفتوى 
یمكن أن نستنتج من منطوق هذه النصوص ومن مفهومها أن الأحكام 

بل صدور قانون الأحوال الشخصیة هي الأحكام الشرعیة الشرعیة المرعیة ق
الخاصة بمذهب أكثریة السكان في العراق، ومن المعلوم أن المسلمین في 
العراق ینقسمون إلى سنة وشیعة إمامیة، وسنة العراق یتبعون المذهبین 
الحنفي والشافعي بشكل یكاد یكون متساویاً، إذ المسلمون الأكراد في شمال 

تبعون المذهب الشافعي وكذا بعض السنة في الموصل وغرب العراق العراق ی
وجزءٍ من بغداد، لكن المذهب الحنفي أكثر شهرة لأنه كان المذهب الرسمي 
لدولة الخلافة العثمانیة والتي كان العراق جزءاً منها لمئات السنین، أما 

ا الشیعة المذهبین المالكي والحنبلي فلا أتباع لهما یذكرون في العراق، أم
.الإمامیة في العراق فهم یتبعون المذهب الجعفري

الحنفي والجعفري والشافعي هي المرعیة قبل : إذن فأحكام المذاهب
.١٩٥٩صدور قانون الأحوال الشخصیة العراقي سنة 

البند الثاني



القانون الواجب التطبیق على العراقي غیر المسلم فیما یتعلق بالمیراث
العراقي غیر هل یخضع : حاول في هذا البند أن نجیب عن سؤال مفادهن
لأحكام المیراث الواردة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي النافذ؟ ومن ثم المسلم

یخضع بدوره للأحكام الشرعیة الخاصة بالمذاهب المرعیة قبل تشریع هذا القانون 
ال علیها القانون المذكور في وهي المذهب الحنفي والجعفري والشافعي والتي أح

؟)٩٠( المادة 
نعم یخضع العراقي غیر المسلم لأحكام المیراث الواردة في قانون الأحوال 
الشخصیة العراقي النافذ وما أحالت علیه نصوص هذا القانون من أحكام المذاهب 

:الثلاثة، والدلیل على ذلك ما یأتي
: " على ما یأتي١٩٢٥الأساسي العراقي لسنة من القانون ) ٧٩( نصت المادة .١

:تنظر المجالس الروحانیة
في المواد المتعلقة بالنكاح والصداق والطلاق والتفریق والنفقة الزوجیة - ١

وتصدیق الوصایات مالم تكن مصدقة من كاتب العدل خلا الأمور الداخلة 
انب ضمن إختصاص المحاكم المدنیة في ما یخص أفراد الطائفة عدا الأج

.منهم
عند موافقة في غیر ذلك من مواد الأحوال الشخصیة المتعلقة بأفراد الطوائف - ٢

".المتقاضیین 
تعین أصول المحاكمات في : " فقد نصت على ما یأتي) ٨٠( أما المادة .٢

المجالس الروحانیة الطائفیة والرسوم التي تؤخذ فیها بقانون خاص، وتعین أیضاً 
التي لیست بقانون الوراثة وحریة الوصیة وغیر ذلك من مواد الأحوال الشخصیة 

".من إختصاص المجالس الروحانیة الطائفیة
من قانون تنظیم المحاكم الدینیة للطوائف ) ١٢( شرع العراقي في المادة بین الم.٣

إختصاص المحاكم والمجالس ١٩٤٧لسنة ) ٣٢( المسیحیة والموسویة رقم 
.الطائفیة، فقصرها على النكاح والصداق والطلاق والتفریق والنفقة الزوجیة فقط

فیما عدا الطوائف " بأنه من نفس القانون) ٢٠( قرر المشرع العراقي في المادة .٤
التي تنشأ لها محاكم ومجالس وفقاً لنصوص هذا القانون، تبقى المحاكم المدنیة 



مختصة بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصیة الخاصة بالمنتمین إلى سائر 
".الطوائف الإسلامیة وفقاً للأحكام المقررة في بیان المحاكم 

تنظر " قضت بأنه ١٩١٧اكم لسنة من بیان تأسیس المح) ١١( إن المادة .٥
المحاكم المدنیة فضلاً عن المواد المدنیة والتجاریة، التي كانت تنظر فیها إلى 
الآن، في الدعاوى المتعلقة بالنكاح والطلاق والوصیة والمناسبات العائلیة والحجر 

والهبة والوقف وما أشبه ذلك مما هو معبرعنه فیما یأتي بالمواد والإرث
، بإستثناء ما كان من ذلك عائداً إلى المحاكم الشرعیة، وتفصل في الشخصیة

".تلك الدعاوى 
من قانون الأحوال الشخصیة العراقي النافذ على ما ١فقرة ) ٢( نصت المادة .٦

تسري أحكام هذا القانون على العراقیین، إلا من أستثني منهم بقانون " یأتي 
".خاص 

عاوى الخاصة بكل ما یتعلق بإرث غیر وعلیه یمكن القول بأن الد
المسلمین من العراقیین عموماً، أهل الكتاب وغیرهم، تكون من إختصاص 

بحسب الأحكام القانونیة المعمول ) محكمة الأحوال الشخصیة ( المحاكم المدنیة 
من ) ١( فقرة ) ٢(الوارد في المادة " العراقیین " بها عندنا الآن، ذلك لعموم لفظ 

الأحوال الشخصیة العراقي، وحیث لم یوجد قانون خاص ینظم مواریث قانون 
غیر المسلمین، فإنهم یخضعون لذات القانون الذي یخضع له العراقیون 

.)٦٠(المسلمون
یتحصل لدینا مما تقدم أن حكم التوارث بین غیر المسلمین العراقیین یجد 

ن الأحوال الشخصیة، وهذه مستقره في الأحكام الشرعیة المرعیة قبل صدور قانو 
) الإمامي ( الأحكام كما أسلفنا ترجع في مجملها إلى المذهب الحنفي والجعفري 

والشافعي، وإذا إستذكرنا الحكم الشرعي الخاص بمسألة التوارث بین غیر 
المسلمین في هذه المذاهب الثلاثة وجدناها متفقة على جواز التوارث بین غیر 

.صلنا رأیهم مع الدلیل في المطلب الأول من هذا المبحثالمسلمین مطلقاً، وقد ف

١٩٦٦/ ١ط/ بغداد/ البصريدارمطبعة/ المیراثأحكام/ الخطیبعليأحمد: أنظر٦٠.
.٥٦–٥٥ص/ 



الفرع الثاني
٢٠٠٥مرحلة ما بعد دستور 

موقف التشریع ٢٠٠٥من الدستور الدائم لسنة ) ٣٩( حسمت المادة 
العراقیون أحرار في : " العراقي من مسألة التوارث بین غیر المسلمین بقولها

دیاناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو الإلتزام بأحوالهم الشخصیة، حسب 
".إختیاراتهم، وینظم ذلك بقانون 

مسلمین –والملاحظ على هذه المادة أنها شملت بحكمها كل العراقیین 
وغیر مسلمین، فأصبح بموجبها لغیر المسلمین العراقیین أن یختاروا من الأحكام 

لك بقانون، وعلى أن لا ما یشاؤون لأحوالهم الشخصیة، على أن یتم تنظیم ذ
/ أولاً ) / ٢( یتعارض هذا القانون مع ثوابت أحكام الإسلام كما جاء في المادة 

.أ

المطلب الخامس
الرأي الراجح

یتبین لنا مما تقدم أن مسألة توارث غیر المسلمین فیما بینهم هي مسألة 
خلافیة، وإن كانت أدلة المانعین أقوى وأوضح، إلا أن بناء العلاقة بین الفرد 

نتیجة شیوع أفكار الحریة والدیمقراطیة، وعدم ) المواطنة ( والدولة على أساس 
ضمهم بین جناحیها، كل هذه العوامل وجود خلافة واحدة قویة للمسلمین كافة ت

لأن في ذلك إستیعاباً للواقع المعاصر دون بقول المجوزینتفرض علینا أن نأخذ 
.)٦١(مخالفة الثوابت الإسلامیة في العقیدة والمعاملات

یعرفماأوالإسلامیةالدولةمحلهالمسلمینغیربینللتوارثالشرعيالحكمبحثإن٦١.
زمامفیهاالمسلمونیملكأرضفيیكونإنماالإسلامیةالشریعةفتطبیق) الإسلامدار( بـقدیماً 

.السلطة



لكن مع الأخذ بقول المجوزین للتوارث بین غیر المسلمین ینبغي أن نفرق 
ة التراضي وحالة التقاضي، وسنفرد لكل واحدة في الحكم بین حالتین هما حال

.منهما فرعاً مستقلاً 

الفرع الأول
حالة التراضي

نقصد بحالة التراضي أن یكون دین كل من المورث والوارث یسمح بتوریث 
بعضهما من البعض الآخر، فإن مات یهودي عن أبن نصراني نظرنا في الشریعة 
الیهودیة هل تجیز توریث النصراني من الیهودي، ثم ننظر في الشریعة النصرانیة 

لطرفان أمضینا التوریث ولم هل تجیز توریث النصراني من الیهودي، فإن أجاز ا
:نتدخل فیه، وأدلة هذا القول هي

، وجه الدلالة أن المواریث من الدین، )٦٢()لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ ( قوله تعالى .١
.ونفي الإكراه عن الأعم یستلزم نفیه عن الأخص دون العكس

مْ فِي الدِّینِ وَ لمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ لا یَنْهَاكُمْ االلهُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُ ( قوله تعالى .٢
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إلیْهمْ إِنَّ االلهَ یُحِبُّ المُقسِطِینَ  ، وجه الدلالة )٦٣()دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

.أن إقرارهم على ما تراضوا علیه بربهم وقسط لهم
، وجه الدلالة أنه )٦٤()عَنْهُمْ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ أوْ أَعْرِضْ ( قوله تعالى .٣

أي إلى الرسول صلى ( تعالى قد رتب وجوب الحكم على شرط المجئ إلیه 
فإن لم یأتوا فلسنا مكلفین ) االله علیه وسلم وإلى الحاكم المسلم من بعده 

: " بالحكم بینهم، وفي ترجیح هذا الرأي یقول الإمام ابن خویزمنداد المالكي
لیهم إذا استعدى بعضهم على بعض ولا یحضر الخصم ولا یرسل الإمام إ... 

مجلسه إلا أن یكون فیما یتعلق بالمظالم التي ینتشر منها الفساد كالقتل ونهب 
فأما الدیون والطلاق وسائر المعاملات فلا یحكم بینهم المنازل وأشباه ذلك 

. ٢٥٦/ البقرة. ٦٢
. ٨/ الممتحنة. ٦٣
.٤٢/ المائدة. ٦٤



وأما الحكم فیما یختص به دینهم من الطلاق.. والاختیار إلا بعد التراضي
والزنى وغیره فلیس یلزمهم أن یتدینوا بدیننا وفي الحكم بینهم بذلك إضرار 

)٦٥(. "بحكامهم وتغییر ملتهم

لا یبحث عن أمرهم ولا یسأل عن أمرهم : ".... ویقول الإمام أحمد بن حنبل
حكمنا : وقال أیضاً ... إلا أن یأتوا هم فإن ارتفعوا إلینا أقمنا علیهم الحد

على جمیع الملل ولا یدعوهما الحاكم فإن جاؤوا یلزمهم وحكمنا جائز
.)٦٦(.."حكمنا

الفرع الثاني 
حالة التقاضي

القریب المخالف في الدین وبقیة الورثة ( ویقصد بها أن طرفي العلاقة الإرثیة 
إذا تراضوا بالترافع إلى القضاء الإسلامي فیجب على القاضي أن یحكم بینهم وفق ) 

، وكذا إن ترافع )٦٧()وَأَنْ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ االلهُ ( ة لقوله تعالى الشریعة الإسلامی
طرف دون طرف، وجب على القاضي المسلم أیضاً الحكم بینهما وفق أحكام 

، ولأن في ذلك )٦٨()وَ أَنْ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ االلهُ ( الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى 
وحسم للخلاف والقاضي مأمور بذلك، ولأن القاضي یلزمه دفع من قصد فض للنزاع 

.)٦٩(واحدا منهما بغیر حق فلزمه الحكم بینهما كالمسلمین
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ ( ودلیله أیضاً قوله تعالى 

وكَ شَیْئَا  وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بالقِسْطِ إِنَّ االلهَ یُحِبُّ المُقْسِطِینَ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّ
()٧٠(

القاهرة/ الشعبدار/ البردونيأحمد: ت/ القرآنأحكام/ القرطبيأحمدبنمحمد: أنظر. ٦٥
. ١٨٥–١٨٤/ ٦ج/ ٢ط/ هـ١٣٧٢/ 

.٧٥ص/ ٩ج/ المغني/ قدامةأبن: أنظر. ٦٦
.٤٩/ المائدة٦٧.
.٤٩/ المائدة٦٨.
.٧٥ص/ ٩ج/ المغني/ قدامةأبن: أنظر. ٦٩
.٤٢/ المائدة٧٠.



وهو وجوب الحكم بمقتضى الشریعة الإسلامیة –إن هذا الرأي الذي إخترناه 
قد قال به كثیر من الفقهاء –بین خصمین أحدهما مسلم والآخر غیر مسلم 

، )٧١(ره المزني وحكاه أبو الخطاب قولاً للإمام أحمدالمسلمین وهو قول للشافعي إختا
:وهذه بعض النقول عنهم

إذا كان ) أي الحكم ( والأصح وجوبه : " ..قال الإمام البیضاوي في تفسیره.١
.)٧٢(.."لأنا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهمالمترافعان أو احدهما ذمیا

فأما )" .. الآیة ... فَإِنْ جَاءُوكَ ( وجاء في تفسیر الإمام القرطبي لقوله تعالى .٢
أهل الذمة فهل یجب علینا الحكم بینهم إذا ترافعوا إلینا قولان للشافعي، وإن 

أجمع العلماء على أن : ارتبطت الخصومة بمسلم یجب الحكم، قال المهدوي
أن إلىبعضهمفذهبفي الذمیین واختلفوا، على الحاكم بین المسلم و الذمي
روي ذلك عن النخعي والشعبي وغیرهما وهو الایة محكمة وأن الحاكم مخیر 

مذهب مالك والشافعي وغیرهما سوى ماروي عن مالك في ترك إقامة الحد 
فإن ، على أهل الكتاب في الزنى فإنه إن زنى المسلم بالكتابیة فلا حد علیها

علیهما وهو مذهب أبي حنیفة ومحمد بن الحسن كان الزانیان ذمیین فلا حد 
وقد روي عن أبي حنیفة أیضا أنه قال یجلدان ولا یرجمان وقال ، وغیرهما

أتیا راضیین بحكمنا الشافعي و أبو یوسف و أبو ثور وغیرهم علیهما الحد 
"..)٧٣( .

المبحث الثاني
توارث المسلمین وغیرهم

وإصطلاحاً إستسلام و إنقیاد الكیان الظاهري ، والإنقیادسلام لغة الإستسلام الإ
).لا إله إلا االله محمد رسول االله ( للإنسان لمضمون شهادة 

.٧٥ص/ ٩ج/ المغني/ قدامةأبن: أنظر. ٧١
/ بیروت/ الفكردار/ عرفاتالقادرعبد: ت/ الكریمالقرآنتفسیر/ البضاوي: أنظر. ٧٢

. ٣٢٦ص/ ٢ج/ م١٩٩٦
. ١٨٥–١٨٤/ ٦ج/ القرآنأحكام/ القرطبي: أنظر. ٧٣



وإصطلاحاً التصدیق القلبي و الإقرار اللساني ، أما الإیمان فهو لغة التصدیق
، تفصیلاً به ضرورة تفصیلاً فیما علم ) صلى االله علیه وسلم ( بما علم مجيء محمد 

.)٧٤(وإجمالاً فیما علم إجمالاً 
إن الإنسان لا تجري علیه أحكام الإسلام في كل الدنیا والآخرة معاً إلا إذا 

أما إذا ، وذلك بأن یذعن بقلبه ویشهد بلسانه، أتصف بكل من الإسلام و الإیمان
ادة نطق بالشهادتین فقط ولم یصدر منه قول أو فعل أو تقریر یناقض تلك الشه

فتجري علیه أحكام الإسلام الدنیویة كحرمة دمه وجواز أو مناكحة وشرعیة 
.)٧٥(توارثه

لأن –في هذا المبحث نحاول بیان حكم التوارث بین المسلم وغیر المسلم 
والقسمة العقلیة تقتضي تقسیم هذا المبحث إلى ، التوارث بین المسلمین أمر بدهي

والثاني لمیراث غیر المسلم من ، من غیر المسلم، الأول لمیراث المسلم: قسمین
وذلك ، من البحث العلمي والمناقشة الفقهیةإلا أن القسم الثاني لا نصیب له، المسلم

لأن المذاهب الفقهیة الإسلامیة أجمعت على أن غیر المسلم لا یرث المسلم 
إلا رأي روي عن الإمام ، لافرق بین كون غیر المسلم كافراً أصلیاً أو مرتداً ، )٧٦(بتاتاً 

لمنعقد على وهو مردود بالإجماع ا)٧٧(أحمد في توریث الكافر من مال عتیقه المسلم
.خلافه

، وعلیه فإن هذا المبحث سیخصص فقط لدراسة میراث المسلم من غیر المسلم
لمیراث ، والثاني، الأول لمیراث المسلم من الكافر الأصلي: وسنقسمه إلى مطلبین

.المسلم من المرتد

فنونثروتمصورمطبعة/ العضدیةالعقائدشرح/ الدوانيالصدیقيالدینجلال: أنظر. ٧٤
. ١٣٧ص/ هـ١٣٢٧/ 

/ ٨ط/ دمشق/ الفكردار/ الكونیةالیقینیاتكبرى/ البوطيرمضانسعیدمحمد: أنظر. ٧٥
. ٢٤٠-٢٣٩ص
. ١٦٥ص/ ٧ج/ العربيالكتابدار/ المغنيفيقدامةأبنذلكعلىالإجماعنقل٧٦.
. ٢٥–٢٤ص/ ٣ج/  الموسوعة: أنظر. ٧٧



المطلب الأول
میراث المسلم من الكافر الأصلي

الأصلي هنا من ولد لأبوین غیر مسلمین ولم یدخل الإسلام في یقصد بالكافر
.حیاته ولو لحظة ومات وهو على ذلك

وقد إختلفت آراء الفقهاء في حكم میراث المسلم من الكافر الأصلي على 
وفرعا ثالثاً نخصصه لمناقشة ، سنخصص لكل مذهب منها فرعاً مستقلاً ، مذهبین

ثم نختم هذا ، عاً رابعاً لبیان موقف التشریع العراقيثم نخصص فر ، أدلة المذهبین
.المطلب بفرع خامس نحدد فیه الرأي الراجح

الفرع الأول
مذهب المانعین

واللیث بن )٨٢(والزیدیة)٨١(والحنابلة)٨٠(والشافعیة)٧٩(والمالكیة)٧٨(ذهب الحنفیة
الى ان المسلم لا یرث الكافر )٨٤(وابن حزم الظاهري)٨٣(سعد والثوري والأوزاعي

فإن ، ولا یعطى المسلم من المیراث شیئاً ، ویرثه قرابته من أهل دینه فقط، الأصلي
مات الكافر عن غیر وارث أو عن وارث مسلم فقط فإن ماله یكون فیئاً یوضع في 

ویروى هذا القول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن ، بیت مال المسلمین
وبه قال عمرو بن عثمان وعروة ، )رضي االله عنهم ( ر بن عبد االله زید وجاب

.  ٥٧١ص/ ٨ج/ ئقالبحر الرا: أنظر. ٧٨
.٤٨٦ص/ ٤ج/ العربیةالكتبإحیاءدار/ الكبیرالشرحعلىحاشیة/ الدسوقي:أنظر. ٧٩
.٢٤ص/ ٣ج/ المحتاجمغني:أنظر. ٨٠
.٤٧٨ص/ ٤ج/ القناعكشاف:أنظر٨١.
.٣٧٠–٣٦٩ص/ ٦ج/ الزخارالبحر:أنظر. ٨٢
.١٦٤ص/ ٩ج/ التمهید / ابن عبد البر : أنظر٨٣.
.٣٣٧ص/ ٨ج/ دار الفكر / المحلى / ابن حزم : أنظر٨٤.



، )٨٥(والزهري وعطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزیز وعمرو بن دینار والثوري
.)٨٦(وإستثنى الحنابلة السید المسلم فإنه یرث عبده أو امته وإن كانا غیر مسلمین

: لكتاب والسنة وقول الصحابيوقد إحتج أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة من ا
:الأدلة من الكتاب العزیز/ اولاً 

.)٨٧()والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض : ( عموم قوله تعالى.١
یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء : ( عموم قوله تعالى.٢

.)٨٨()بعضهم أولیاء بعض 
.الموالاة، وهي مقطوعة بین المسلم والكافرووجه الدلالة أن المیراث قائم على اساس 

:الأدلة من السنة النبویة/ ثانیاً 
لا یرث المسلم الكافر ولا یرث الكافر ): ( صلى االله علیه وسلم ( عموم قوله .١

.)٨٩()المسلم 
.)٩٠()لا یتوارث أهل ملتین شتى ): ( صلى االله علیه وسلم ( عموم قوله .٢
، )٩١()وهل ترك لنا عقیل من رباع أو دور ): (صلى االله علیه وسلم ( قوله .٣

وفیه تقریر لفعل عقیل على میراثه من أبیه أبي طالب وقد مات على الكفر 
.فورثه عقیل قبل إسلامه

:الدلیل من قول الصحابي/ ثالثاً 
)٩٢(في عمة الأشعث بن قیس) رضي االله عنه ( قول عمر بن الخطاب 

.)٩٣(أهل دینهایرثها: عندما ماتت وكانت یهودیة

.٢٤٦ص/ ٦ج/ المغني:أنظر. ٨٥
علیهااللهصلى( قولهالرأيهذاعلىالحنابلةودلیل، ٢٤٦ص/ ٦ج/ المغني:أنظر٨٦.
).أمتهأوعبدهیكونأنإلاالنصرانيالمسلملایرث): ( وسلم
. ٧١/ التوبة. ٨٧
. ٥١/ المائدة. ٨٨
. تخریجهتقدم. ٨٩
. تخریجهتقدم. ٩٠
. تخریجهتقدم. ٩١



الفرع الثاني
مذهب المجوزین

رضي االله ( ذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ومعاویة بن أبي سفیان 
والحسن البصري وسعید بن المسیب ومسروق بن الأجدع وعبد االله بن معقل ) عنهم 

والشعبي والنخعي ویحیى بن یعمر وإسحاق بن راهویه وعن محمد بن الحنفیة وعن 
وبعض فقهاء الشیعة )٩٤(ة الإمامیةعلي بن الحسین وأبنه محمد الباقر وفقهاء الشیع

إلى أن المسلم یرث الكافر الأصلي، فإن مات الكافر عن قریب من دینه )٩٥(الزیدیة
وآخر مسلم، قسمت تركته بینهما حسب أحكام الشریعة الإسلامیة، وكذا إن مات 

ورث المسلم كل ، الكافر الأصلي عن غیر قریب من دینه وله قریب مسلم فقط
.)٩٦(التركة

واستدل القائلون بتوریث المسلم من الكافر الأصلي بالسنة والقیاس وقول 
: الصحابي

:الأدلة من السنة الشریفة/ أولاً 
ومن العلو أن ، )٩٧()الإسلام یعلو ولا یعلى ): ( صلى االله علیه وسلم ( قوله .١

.یرث المسلم الكافر

. الأشعثبنمحمدأنهالموطأروایةوفي. ٩٢
٢٨٦٢( برقمالفرائضكتابفيوالدارمي) ٩٦١( برقمالفرائضكتابفيمالكأخرجه. ٩٣
 .(
. ٧ص/ ٤ج/ إسماعلیانمطبوعاتيمؤسسة/ الإسلامشرائع/ الحليالعلامة: أنظر. ٩٤
. ٣٧٠–٣٦٩ص/ ٦ج/ الزخارالبحر: أنظر. ٩٥
. ١٦٣ص/ ٩ج/ التمهید،٣٣٨–٣٣٧ص/ ٨ج/ المحلى: أنظر. ٩٦
/ بیروت/ المعرفةدار/ المدنيیمانيهاشمااللهعبد: ت/ سننهفيالدارقطنيأخرجه. ٩٧

إبندارمكتبة/ عطاالقادرعبدمحمد: ت/ الكبرىفيوالبیهقي،٢٥٢ص/ ٣ج/ ١٩٩٦
: ت/ مسندهفيالرویانيهارونبنومحمد،٢٠٥ص/ ٦ج/ ١٩٩٤/ المكرمةمكة/ باز

والضیاء،٢٧ص/ ٢ج/ ١ط/ هـ١٤١٦/ القاهرة/ قرطبةمؤسسة/ یمانيأبوعليأیمن
الحدیثةالنهضةمكتبة/ دهیشبنااللهعبدبنالملكعبد: ت/ المختارةالأحادیثفيالمقدسي

فيالغلیلإرواء: أنظرالألباني،وحسنه،٢٤٠ص/ ٨ج/ ١ط/ هـ١٤١٠/ المكرمةمكة/ 



، وحرمان )٩٨()نقص الإسلام یزید ولا ی): ( صلى االله علیه وسلم ( قوله .٢
.المسلم من میراث الكافر فیه نقصان للمسلمین ولثرواتهم

:الدلیل من القیاس/ ثانیاً 
إن المسلمین ینكحون نساء أهل الكتاب ولا ینكح أهل الكتاب نساء المسلمین، 

.)٩٩(فكذلك یرث المسلمون أهل الكتاب ولا یرث أهل الكتاب المسلمین

:قول الصحابيالدلیل من / ثالثاً 
) رضي االله عنه ( عن أبي الأسود الدیلي أنه اختصم إلى معاذ بن جبل .١

فنازعهأخوان مسلم ویهودي مات أبوهما یهودیا فحاز ابنه الیهودي میراثه 
.)١٠٠(المسلم فورث معاذ المسلم

أحسن قضاءاً ما رأیت : أخرج ابن أبي شیبة من طریق عبد االله بن معقل قال.٢
نرث أهل الكتاب ولا یرثوننا كما یحل لنا النكاح منهم ولا من قضاء معاویة 

.)١٠١(یحل لهم منا
أخرج الدارمي في سننه عن سُلیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثنََا حَمَّادُ بْنُ سَلیْمَانُ بْنُ .٣

حَرْبٍ حَدَّثنََا حَمَّادُ بْنُ سَلمَة عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشِّعْبِّي عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ 

/ ٥ج/ الشاویشزهیرمحمدباشرافالالبانيالدینناصرمحمد/ السبیلمنارأحادیثتخریج
. ٣٠٣ص/ م١٩٨٥. هـ١٤٠٥الثانیةالطبعة/ الاسلاميالمكتب

الكتبدار/ عطاالقادرعبدمصطفى: ت/ الصحیحینعلىالمستدركفيالحاكمأخرجه. ٩٨
والبیهقيیخرجاه،ولمالإسنادصحیح: وقال،٣٨٣ص/ ٤ج/ ١ط/ ١٩٩٠/ بیروت/ العلمیة

فيداودوأبو،)٢٠٩٩٨( برقمالأنصارمسندفيوأحمد،٢٥٤ص/ ٦ج/ الكبرىالسننفي
). ٢٥٢٤( برقمالفرائضكتاب
. ٢٤٦ص/ ٦ج/ المغني: أنظر. ٩٩

كتابفيداودوأبو) ٢١٠٤٥( و) ٢٠٩٩٨( برقمالأنصارمسندفيأحمدأخرجه. ١٠٠
.٩٩ص/ ٣ج/ السلامسبل/ الصنعاني: أنظركذلك،)٢٥٢٤(برقمالفرائض

/ الرشدمكتبة/ الحوتیوسفكمال: ت/ المصنف/ شیبةأبيبنبكرأبو: أنظر. ١٠١
. ٢٨٤ص/ ٦ج/ ١ط/ هـ١٤٠٩/ الریاض



ثُ المُسْلِمَ مِنْ الكَافِرِ وَلا یُ  ثُ الكَافِرَ مِنْ المُسْلِمِ قَالَ قَالَ كَانَ مُعَاوِیَةُ یُوَرِّ وَرِّ
.)١٠٢(أحَبُّ إلَيَّ مِنْهُ قضَاءٌ مَسْرُوقٌ وَمَا حَدَثَ فِي الإسْلامِ 

مثل ذلك من حدیث ) رضي االله عنه ( وقد روي عن عمر بن الخطاب .٤
نرثهم ولا أهل الشرك : الثوري عن حماد عن إبراهیم أن عمر قال

.)١٠٣(یرثوننا

الفرع الثالث
مناقشة أدلة المذهبین

الأول لمناقشة المانعین لأدلة المجوزین، والثاني : سنقسم هذا الفرع إلى بندین
.لمناقشة المجوزین لأدلة المانعین

البند الأول
مناقشة المانعین لأدلة المجوزین

:ناقش المانعون أدلة المجوزین بما یأتي
بأن نفس الإسلام هو )١٠٤()یعلى الإسلام یعلو ولا( فسر المانعون حدیث .١

الذي یعلو، على معنى أنه إن ثبت الإسلام على وجه ولم یثبت على وجه 
آخر فإنه یثبت ویعلو، أو أن المراد العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر 
والغلبة، أي النصرة في العاقبة للمسلمین، أو بحسب الداخلین فیه، فأن 

لأهل الإسلام ولا ینقص بمن یرتد الإسلام یزید بمن یسلم وبما یفتح من البلاد
.)١٠٥(لقلة من یرتد وكثرة من یسلم

.)١٠٦(إنه اجتهاد مصادم لعموم أحادیث المنع.٢

). ٢٨٦٨( برقمالفرائضكتابفيسننهفيالدارميأخرجه. ١٠٢
.١٦٣ص/ ٩ج/ التمهید/ البرعبدابن: أنظر١٠٣.
. الجنائزكتابفيتعلیقاً البخاريأخرجه. ١٠٤
. ١٩٣/ ٦ج/ الأوطارنیل/ الشوكاني: أنظر. ١٠٥
.  ١٩٣/ ٦ج/ الأوطارنیل/ الشوكاني: أنظر. ١٠٦



إن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة ولا موالاة بین المسلم والكافر بحال .٣
.)١٠٧(وأما النكاح فمن نوع الاستخدام

.)١٠٨(همإن الروایة عن أكثر من تقدم لیس موثوقاً بها عن.٤
لیس بین الناس اختلاف في أن المسلم لا یرث " حكى الإمام أحمد أن .٥

.)١٠٩("الكافر

( مجمل وغیر متفق على صحته وحدیث ) الإسلام یزید ولا ینقص ( حدیث .٦
مفسر ومتفق علیه فتعین ) لا یرث المسلم الكافر ولا یرث الكافر المسلم 

.)١١٠(تقدیمه

.٢٤ص/ ٣ج/ المحتاجمغني: أنظر١٠٧.
. ٢٤٦ص/ ٦ج/ المغني: أنظر. ١٠٨
.  ٢٤٦ص/ ٦ج/ المغني: أنظر. ١٠٩
.٢٤٦ص/ ٦ج/ المغني: أنظر١١٠.



البند الثاني
لأدلة المانعینمناقشة المجوزین 

:یمكن مناقشة أدلة المانعین ورد إعتراضاتهم على أدلة المجوزین بما یأتي
، فقضیته )لا یتوارث أهل ملتین شتى ): ( صلى االله علیه وسلم ( بالنسبة لقوله .١

نفي التوارث المتقابل بین أصحاب الملل المختلفة، لأن صیغة المفاعلة تفید 
الفعل ولا قائل بهذا إجماعاً، ثم أن نفي التوارث لا إشتراك طرفین في أصل 

.)١١١(یستلزم نفي الارث من أحد الطرفین للاخر
وهل ترك لنا عقیل من رباع أو ): ( صلى االله علیه وسلم ( أما بالنسبة لقوله .٢

وأن فیه تقریراً لفعل عقیل على میراثه من أبیه أبي طالب وقد مات )١١٢()دور 
ذلك لأن ، فلا نسلم بصحة الإستدلال به على مورد هذه المسألة، على الكفر

التوارث قبل الهجرة كان من أسبابه أخوة الإیمان وكانت منعدمة بین عقیل من 
اي أن مانع ، ىمن جهة أخر ) رضي االله عنهما ( جهة وبین أخویه جعفر وعلي 

( ... ویشهد لهذا تمام القصة في الصحیحین ، الإرث هو عدم الهجرة لا الكفر
وَكَانَ عَقیل وَرِثَ أبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلمْ یَرثهُ جَعفرٌ وَلا عليٌ رَضَيَ االلهُ عَنهُمَا 

وَكَانُوا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ .. نِ شَیْئَا لأنَهُمَا كَانًا مُسْلمَیْن وَكَانَ عَقِیلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَیْ 
لُونَ  قَوْلَ االلهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي یَتَأَوَّ

وواضح، )١١٣()سَبِیلِ االلهِ وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ الآیَة 
وأنما هو ) صلى االله علیه وسلم ( من السیاق أن الكلام هنا لیس من الرسول 

وقوله لیس بحجة إجماعاً –وأظنه إبن شهاب الزهري –مدرج من كلام الرواي 
كما أن مما یؤید رأینا بأن منع التوارث سببه عدم ، لأنه من صغار التابعین

بهذه الایة –ه عدم التوریث المدرج لعل–الهجرة لا الكفر هو إستشهاد الراوي 
فمن تمسك ، الكریمة والتي تدل بوضوح على أن منع التوارث سببه عدم الهجرة

.٥٩٢ص/ الإنتصار/ المرتضىالشریف: أنظر١١١.
.تخریجهتقدم. ١١٢
). ٢٤٠٥( برقمالحجكتابفيومسلم) ١٤٨٥( برقمالحجكتابفيالبخاريأخرجه. ١١٣



ومن رده ، بتفسیر الزهري فعلیه أن یتمسك به كله بما فیه الآیة التي إستشهد بها
.وما تطرق إلیه الإحتمال بطل به الإستدلال، فیجب أن یرده كله

لا یرث المسلم ): ( صلى االله علیه وسلم ( لالةً قوله أما أدلة المانعین سنداً ود.٣
ولیس لنا إعتراض ناقض لهذا الدلیل من ، )١١٤()الكافر ولا یرث الكافر المسلم 

.وإنما سنورد بعض المخصصات لعمومه لاحقاً ، أصله
والذي ینسجم مع قواعد ) الإسلام یعلوا ولا یعلى ( إن التفسیر المناسب لحدیث .٤

( مكون من " الإسلام " ل الفقه والمنطق هو أن نقول بأن لفظ العربیة ومع اصو 
، وهو مصدر للفعل الرباعي اسلم یسلم إسلاماً ) إسلام(التعریف ومن ) أل 

بمعنى ، لا وجود له في الخارج–كما هو مقرر عند علماء النحو –والمصدر 
لأن المصدر عرض، أنه لایوجد كیان محسوس یسمى إسلام أو جوع أو شجاعة

لذا ، وإنما هي تابعة لها في تحیزها، والأعراض لاتوجد بدون الذوات) صفة ( 
.فهناك مسلم وجائع وشجاع فقط في الواقع المحسوس

والدلیل على ذلك تتمة الحدیث ، هو المسلم" وعلیه فإن المقصود بلفظ الإسلام 
ویسفل هو وإنما الذي یعلو، فإن الصفة لا تعلو ولا تسفل، "یعلو ولا یعلى " وهي 

.الذات الذي قامت به هذه الصفة وهو المسلم
( على أساس ، علیه فإن معنى الحدیث یكون كل مسلم یعلو ولا یعلى علیه

.التعریف للإستغراق فتفید العموم) أل 
وهذا التفسیر لا یتعارض مع التفسیرات المختلفة التي فسر بها المانعون 

فالمراد من العلو سواء كان علو الحجة أم علو ، لأنه أعم منها، هذا الحدیث
القهر والغلبة فهو علو بحجة المسلمین وبقهرهم لأعداءهم وهو مایتفق مع تفسیر 

فیه الداخلینأو بحسب ، للمسلمینبة أي النصرة في العاق: " .. المانعین بقولهم
وبما یفتح من البلاد لأهل الإسلام ولا ینقص بمن بمن یسلمفأن الإسلام یزید 

" ، "الداخلین " ، "المسلمین " فأنظر لألفاظ ، "یرتد لقلة من یرتد وكثرة من یسلم 

. تخریجهتقدم. ١١٤



وإثبات ، تنبیك أن الذات التي تتصف بالإسلام هي موضوع القضیة، "من یسلم
.و لها وسلبه عن غیرها هو محمول تلك القضیةالعل

فغیر " اجتهاد مصادم لهموم أحادیث المنع " أما قولهم بأن رأي المجوزین هو .٥
لأن المجوزین قد إستدلوا لرأیهم بأدلة من السنة والقیاس وأقوال الصحابة ، صحیح

وهي أدلة صحیحة وإن كانت ظنیة في دلالتها، -سنأتي عل تفصیلها لاحقاً –
إلا أن أدلة المانعین هي أیضاً عمومات بإعتراف أصحابها، والعام دلالته ظنیة 
عند جمهور الأصولیین، فإذا تقابل الظنیان فلا یوجد تصادم، وإنما یوجد تعارض 

.ظاهري یفزع فیه إلى قواعد الترجیح لإزالته كما سیأتي لاحقاً 
ر یحتاج إلى دلیل، بل إن القول بأن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة أم.٦

أجمع الفقهاء على أن علة المیراث هو النكاح الصحیح والقرابة، كما أن بناء 
التوارث على الموالاة والمناصرة غیر مطرد لأن النساء یرثن وكذا الأطفال ولا 
نصرة منهم، كما إن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب وعلى الحق 

بهذا الشرط، فعلة ثبوت المواریث غیر معلومة على كما أنها مبذولة للمسلم
.)١١٥(التفصیل، وإن كنا نعلم على سبیل الجملة أنها للمصلحة

أما الروایة عن من قال بالجواز فهي ثابتة عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل .٧
كما أنها ثابتة عن فقهاء ) رضي االله عنهم ( ومعاویة أبن أبي سفیان 

اء الزیدیة، وهي مرویة في كتبهم المعتمدة، وقد نقل أبن وبعض فقه)١١٦(الجعفریة
.)١١٧(حزم الظاهري والشوكاني تلك الروایات ولم یضعفاها

" لیس بین الناس اختلاف في أن المسلم لا یرث الكافر" أما قول الإمام أحمد أن .٨
.فهو مردود بقول من تقدم من الصحابة والتابعین

. ٥٩٢ص/ الإنتصار/ المرتضىالشریف: أنظر. ١١٥
المدرسینجامعةنشر/ غفاريأكبرعلى: ت/ الفقیهیحضرهلامن/ الصدوق: أنظر. ١١٦

. ٣٣٤ص/ ٤ج/ هـ١٤٠٤/ ٢ط/ 
. ١٩٣ص/ ٦ج/ الأوطارنیل،٣٣٧ص/ ٨ج/ المحلى: أنظر. ١١٧



بحجة وجود )١١٨()الإسلام یزید ولا ینقص ( أما تضعیف المانعین لحدیث .٩
إنقطاع بین أبي الأسود الدیلي ومعاذ بن جبل فیجاب علیه بأن الحاكم قد صحح 
" هذا الحدیث، كما أن الحافظ أبن حجر العسقلاني علق على هذا الأمر بقوله

.." ولكن سماعه منه ممكنوتعقب بالانقطاع بین أبي الأسود ومعاذ .... 
دعوى الإنقطاع واهیة أو مظنونة لا تقوى على تضعیف وظاهر كلامه أن

.الحدیث
أما بقیة الآثار التي ذكرناها ضمن أدلة المجوزین فقد ذكرها الحافظ أبن حجر 
وقوى أسانید بعضها وسكت عن تضعیف الباقي، ومثله لا یذكر الضعیف دون بیان 

.)١١٩(ضعفه
لمانعین مفسرة فیتعین أما عن كون أحادیث المجوزین مجملة وأحادیث ا.١٠

.تقدیمها، فسنجیب عنه عند بیان الرأي الراجح

الفرع الرابع
موقف التشریع العراقي

١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( بینا سابقاً أن قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم 
( المعدل لم یشر إلى موانع الإرث ومن ثم إلى التوارث بین المسلم وغیره، لكن المادة 

:من هذا القانون نصت على) ٩٠
فق مع مراعاة ما تقدم، یجري توزیع الإستحقاق والأنصبة على الوارثین بالقرابة و " 

١٨٨( التي كانت مرعیة قبل تشریع قانون الأحوال الشخصیة رقم الأحكام الشرعیة
".كما تتبع فیما بقي من أحكام المواریث، ١٩٥٩لسنة ) 

إذا لم یوجد نص تشریعي " من القانون على ٢فقرة ) ١( كما نصت المادة 
ثر ملائمة لنصوص یمكن تطبیقه، فیحكم بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة الأك

".هذا القانون

. ٢٩١٢برقم) داودأبيسننضعیف( فيالألبانيالشیخضعفهوممن. ١١٨
. ٥٠ص/ ١٢ج/ البخاريصحیحشرحالباريفتح/ العسقلانيحجرابن: أنظر. ١١٩



إذن یمكن القول في ضوء الجمع بین المادتین أعلاه، أن القانون العراقي أحال 
التي الأحكام الشرعیةفي مسألة إختلاف الدین كمانع من موانع الإرث عموماً على 

لأنها تعتبر ١٩٥٩لسنة ١٨٨كانت مرعیة قبل تشریع قانون الأحوال الشخصیة رقم 
.من أحكام المواریث

وأثبتنا سابقاً أیضاً أن الأحكام الشرعیة المرعیة قبل صدور قانون الأحوال 
الشخصیة هي الأحكام الشرعیة الخاصة بمذهب أكثریة السكان في العراق، ووصلنا 

الحنفي والجعفري والشافعي هي المرعیة قبل : إلى نتیجة مفادها أن أحكام المذاهب
، وعلیه فإن معرفة موقف ١٩٥٩قي سنة صدور قانون الأحوال الشخصیة العرا

التشریع العراقي من التوارث بین المسلم والكافر الأصلي تجد قرارها في هذه المذاهب 
.الثلاثة

وإذا عدنا لإستعراض هذه المذاهب وجدنا أن المذهبین الحنفي والشافعي لا 
ه یجیز ذلك، یجیزان توریث المسلم من الكافر الأصلي، أما المذهب الجعفري فإن

.الأمر الذي یترتب علیه تطبیق أحكام كل مذهب من المذاهب الثلاثة على أتباعه
وهو یعتبر القانون –لكن مما تجدر الإشارة إلیه أن القانون المدني العراقي 

قد نظم في القسم الثاني منه المخصص –العام بالنسبة لقانون الأحوال الشخصیة 
داً في الباب الثاني من الكتاب الثالث، نظم الحقوق المتفرعة للحقوق العینیة وتحدی

.عن حق الملكیة، ومن هذه الحقوق حق التصرف
وقد لاحظ بحق أستاذنا الدكتور مصطفى الزلمي وجود العدید من أوجه الشبه 
بین أحكام المیراث وأحكام إنتقال حق التصرف، خاصة في الأركان والشروط 

لسنة ) ٤٠( من القانون المدني العراقي رقم ) ١١٩٨(ء في المادة ، فجا)١٢٠(والموانع
، وجاء في "لا تنتقل أرض المقتول إلى القاتل أو شریكه :" المعدل ما نصه١٩٥١
لا یثبت حق الإنتقال ما بین المختلفین في الدین، ولا :" ما نصه) ١١٩٩( المادة 

".بین عراقي وأجنبي

٢ط/ بغداد/ الخنساءشركة/ والوصیةالمیراثأحكام/ الزلميإبراهیممصطفى: أنظر١٢٠.
.٢٢٣ص/ 



مصدراً للقاعدة القانونیة –في غیاب النص التشریعي –فإذا إعتبرنا القیاس 
من هذا القانون على اساس ) ٢/١( في التشریع المدني العراقي إستناداً للمادة 

إعتباره مبدأ من مبادئ الشریعة الإسلامیة التي یلجأ إلیها عند غیاب النص، وإستناداً 
بت على خلاف القیاس، ما ث"والتي نصت على أن ) ٣( للمفهوم المخالف للمادة 

، فیمكننا القول أن إختلاف الدین یعتبر مانعاً من موانع الإرث "فغیره لا یقاس علیه
في ظل التشریع العراقي، وذلك بتعدیة مانعیة إنتقال حق التصرف بین مختلفي الدین 
إلى التوارث بین مختلفي الدین بجامع أن الإثنین من الحقوق العینیة الأصلیة التي 

صاحبها حق الإستعمال والإستغلال، فیتخرج لدینا أن التشریع العراقي لا یجیز تخول
التوارث بین مختلفي الدین، وهو بذلك یرجح كفة المذهبین الحنفي والشافعي في 

.مقابل المذهب الجعفري
الفرع الخامس

تحدید الرأي الراجح
ء جمیع ذلك، تبین لنا بعد البحث في كتب الفقهاء والتحري عن أقوالهم وإستقرا

أن هناك رأیین في مسألة جواز توریث المسلم من الكافر الأصلي، رأي یمنع منه 
ویدفع بتركة الكافر الأصلي إما إرثاً إلى أقاربه من أهل دینه، أو فیئاً إلى بیت مال 
المسلمین إن لم یكن له أقارب من أهل دینه، ورأي یجیز ذلك ویقسم تركة الكافر 

ثاً إما بین أقاربه المسلمین وغیر المسلمین ممن یرثونه حسب المقادیر الأصلي إر 
الإسلامیة، أو یورثها لإقاربه المسلمین فقط إن مات عن غیر وارث من أهل دینه أو 

.غیرهم ممن یرثونه
أن لنا في هذه المسألة رأیاً ثالثاً نعتبره هو –وبكل تواضع –أما نحن فنقول 

ظرنا المتواضعة، یقوم على أساس التفریق بین الكافر الملي وغیر الراجح من وجهة ن
.الملي وبین المسلم المؤلف قلبه وغیر المؤلف

وبعد الإطلاع على الآراء الثلاثة في المسألة، فإننا یمكن أن نستنتج منها أن 
:الوقائع محل الحكم الشرعي هما



وارث من أهل دینه وله أقارب كافر أصلي مات عن مال ولیس له / الأولى 
مسلمون، فما هو مصیر التركة؟ هل تذهب فیئاً لبیت المال أم تقسم بین أقاربه 

المسلمین؟ وإذا أعطي لهم فهل یعطى على أنه إرث أم شيء آخر؟
كافر اصلي مات عن مال وله وارث من اهل دینه وله أقارب / الثانیة 
المسلمون إبتداءاً، أم یعطو ما بقي من التركة ، فهل یورث أقاربه)١٢١(مسلمون أیضاً 

بعد أخذ الورثة من أهل دین المورث إستحقاقاتهم، أم أن باقي التركة یكون فیئاً لبیت 
المال أیضاً؟

وعلیه فإننا سنستعرض الآراء الثلاث المتقدمة في ضوء هاتین الواقعتین 
.حصراً 

الفقهیة وتحلیلها، الا یجب علینا أن وقبل الولوج في إستعراض هذه الآراء
نتساءل فیما إذا كان یسوغ لنا طرح رأي ثالث في المسألة أصلاً؟

نخصص الأول لبیان مسألة إحداث قول : سنقسم هذا الفرع إلى أربعة بنود
ثالث بعد إنعقاد الإجماع على قولین، أما الثاني والثالث فسنخصصهما لتحلیل 

.ثاني على التوالي، ویكون البند الرابع لبیان الرأي الراجحالمذهبین الأول وال
البند الأول

مسألة إحداث قول ثالث بعد إنعقاد الإجماع على قولین
اختلف الأصولیون في مسألة جواز إحداث قول ثالث بعد إنعقاد الإجماع على 

:)١٢٢(قولین، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال هي

بینهمایفرقإسلامهبمجردلإنهالمسلمین،ورثتهضمنمنیكونلاالزوجانیلاحظ. ١٢١
یترتبالذيالزوجةأوالزوجفإسلاموعلیهالصحیح،الزواجوهوالمیراثسببینقطعثمومن
.  الصحیحالنكاحدونالقرابةفيالمیراثسببیحصربینهماالتفریقعلیه
: ت/ الفحولإرشاد/ الشوكانيعليبنمحمد: أدلتهامعالأقوالهذهتفصیلفي: أنظر١٢٢.
محمدبنعلي،١٥٧ص/ ١ج/ ١ط/ ١٩٩٢/ بیروت/ الفكردار/ البدريسعیدمحمد

/ العربيالكتابدار/ بیروت/ الجمیليسید: ت/ الأحكامأصولفيالإحكام/ الآمدي
.٣٣٤–٣٢٩ص/ ١ج/ ١ط/ ١٤٠٤



مطلقا، لانه كاتفاقهم على انه لا قول سوى هذین القولین، قال المنع: القول الأول
انه الصحیح وبه : الاستاذ ابو منصور وهو قول الجمهور، قال الكیا الهراس الشافعي

الفتوى، وجزم به القفال الشاشي والقاضي ابو الطیب الطبري والرویاني والصیرفي ولم 
القطان الخلاف في ذلك عن داود یحكیا خلافه الا عن بعض المتكلمین، وحكى ابن 

.الظاهري
الجواز مطلقا، حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفیة : القول الثاني

والظاهریة ونسبه جماعة منهم القاضي عیاض الى داود وأنكر ابن حزم على من 
.نسبه إلى داود

لین ان لزم منه ویرى التفصیل، ذلك لأن القول الحادث بعد القو : القول الثالث
رفعهما لم یجز احداثه والا جاز، وروي هذا القول عن الشافعي واختاره المتأخرون 
من أصحابه ورجحه جماعة من الاصولیین منهم الآمدي وابن الحاجب واستدلوا له 
بأن القول الحادث الرافع للقولین مخالف لما وقع الاجماع علیه والقول الحادث الذي 

.ا بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوهلم یرفع مخالف لهم
والقول الثالث هو الذي رجحه المتأخرون من محققي الأصولیین، ذلك لأن 
القول الثالث المفصل لا یرفع ما اتفق علیه القولان، بل یوافق كل واحد من القولین 

قال من وجه ویخالفه من وجه فهو جائز إذ لیس فیه خرق للإجماع، وذلك كما لو
بعضهم باعتبار النیة في جمیع الطهارات وقال البعض بنفي اعتبارها في جمیع 
الطهارات فالقول الثالث وهو اعتبارها في البعض دون البعض لایكون خرقا 
للإجماع، لأن خرق الإجماع إنما هو القول بما یخالف ما اتفق علیه أهل الإجماع، 

لبعض والإثبات في البعض قد وافق في وهاهنا لیس كذلك، فإن القائل بالنفي في ا
كل صورة مذهب ذي مذهب فلم یكن مخالفا للإجماع لا في صورة اعتبار النیة 
لكونه موافقا لقول من قال باعتبارها في الكل ولا في صورة النفي لكونه موافقا لمن 

.قال بنفي الاعتبار في الكل
جد، فإنه إذا اتفقت الأمة على ولتوضیح المسألة أكثر یمكن التمثیل بمیراث ال

قولین وهما استقلاله بالمیراث ومقاسمته للأخ فقد اتفق الفریقان على أن للجد قسطا 
من المال فالقول الحادث أنه لا یرث شیئا یكون خرقا للإجماع، وكذلك في مسألة 



النیة في الطهارة إذا اتفقت الأمة فیها على قولین وهما اعتبار النیة في جمیع 
طهارات وعلى اعتبارها في البعض دون البعض فقد اتفق القولان على اعتبارها في ال

.)١٢٣(البعض فالقول المحدث النافي لاعتبارها مطلقا یكون خرقا للإجماع السابق
وعلیه فإن الرأي الثالث الذي نتبناه یصدق علیه هذا التفصیل الذي ذهب إلیه 
جمهور الأصولیین كما قدمنا سابقاً، لأنا نتفق مع المانعین في عدم توریث المسلم 
من الكافر الملي، ونتفق مع المجوزین في توریث المسلم المؤلف قلبه من الكافر 

.الملي

البند الثاني
مذهب المانعینتحلیل 

یتلخص مذهب المانعین في أن مال الكافر الأصلي لا یورث لقرابته من 
المسلمین، بل یورث فقط لأهل دینه أو غیرهم ممن یرثوه، فإن مات عن غیر وارث 
أو عن وارث من دینه لا یستغرق میراثه كل التركة فإن الباقي یكون فیئاً لبیت مال 

.المسلمین
:ن مذهب المانعین یتحلل إلى الأجزاء الآتیةوعلیه فإ
.إن أختلاف الدین كمانع للتوارث یشمل كل مسلم وكل كافر أصلي/ الجزء الأول 
.تركة الكافر الأصلي أو ما بقي منها تكون فیئاً / الجزء الثاني 
.الفئ یذهب إلى بیت مال المسلمین/ الجزء الثالث 

:دلیل الجزء الأول
وفاة المورث وحیاة ( غم وجوده سببه وهو القرابة وتوفر شروطه إن الإرث ر 

، إلا أن وجود واقعة إختلاف الدین بین الوارث )الوارث بعده والعلم بجهة الإرث 
لا یرث ): ( صلى االله علیه وسلم ( والمورث صارت مانعاً للتوارث بینهما، فقوله 

د القریب المسلم وجوداً واقعیاً لا جعل من وجو ) المسلم الكافر ولا یرث الكافر المسلم 
شرعیاً، بمعنى أنه سلب منه صفة الوارث حقیقة وأبقى له صفة القریب، ومن ثم 

بیروت/ الجمیليسید: ت/ الأحكامأصولفيالإحكام/ الآمديمحمدبنعلي: أنظر. ١٢٣
. ٣٣٢ص/ ١ج/ ١ط/ ١٤٠٤/ العربيالكتابدار/ 



أصبحت التركة بلا وارث إن كان هو القریب الوحید للمتوفى، لأنه ممنوع من الإرث 
.بالإسلام

:دلیل الجزء الثاني
: ( بقي منها فیئاً هو قوله تعالىوالدلیل على كون تركة الكافر الأصلي أو ما 

مَا أَفَاءَ االلهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالیَتَامَى وَالمَسَاكِینِ 
، ذلك لأن الكافر الأصلي الذي مات عن وارث مسلم كأنما مات )١٢٤()وَابْنِ السَّبِیلِ 

مات عن غیر وارث أصبح ماله بلا مالك، لأنه قد خرج عن غیر وارث، والكافر إن
من ملك صاحبه بالموت ولم یدخل في ملك أحد، فیكون فیئاً، لذا فإننا نجد الفقهاء 
في تعریفهم للفئ یشملون به تركة الكافر الذي یموت عن غیر وارث كما یتضح من 

:الآتي
الفيء أصله من الرجوع، یقال فاء الظل إذا رجع :" ... جاء في كشاف القناع.١

كجزیة ... وهو ما أخذ من مال كافر بحق الكفر بلا قتال.. نحو المشرق
.)١٢٥(..."ومال من مات منهم ولا وارث له یستغرق.... وخراج

الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإیجاف :" ... وجاء في منهاج الطالبین.٢
ل وركاب كجزیة وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات خی

.)١٢٦(..."وذمي مات بلا وارث
:دلیل الجزء الثالث

ً فَإِلَيَّ وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى االلهِ وَإلَى ): ( صلى االله علیه وسلم ( قوله  مَنْ تَرَكَ كَلاَّ
ً فَلِوَرَثتَِ  هِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثهُُ وَالخَالُ رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاَّ

.)١٢٧()وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ یَعْقِلُ عَنْهُ وَیَرِثهُُ 

.٧/ الحشر١٢٤.
. ١٠٠ص/ ٣ج/ القناعكشاف/ البهوتي: أنظر. ١٢٥
هذامنوقریب،٩٣ص/ ١ج/ بیروت/ المعرفةدار/ الطالبینمنهاج/ النووي: أنظر. ١٢٦

هـ١٣٨٦/ بیروت/ الفكردار/ المختارالدرعلىحاشیة/ عابدینابنأمینمحمد: المعنى
. ١١٥ص/ ٧جالصنائعبدائع/ الكاساني،١٣٧ص/ ٤ج/ ٢ط/ 



وَأَنَا وَارِثُ مَنْ ) "صلى االله علیه وسلم ( والشاهد في هذا الحدیث هو قوله 
صلى االله علیه وسلم لا یحوز شیئاً لنفسه، فعلم ، ومن المعلوم أنه "لاَ وَارِثَ لَهُ 

.لا نبیاً ) رئیس دولة ( بأنه یأخذه لمصلحة المسلمین نیابة عنهم بصفته إماماً 
البند الثالث

تحلیل مذهب المجوزین
لم یكن من السهل تسلیط الضوء على مذهب بعض فقهاء الصحابة 
والتابعین وفقهاء الجعفریة المجوزین لتوریث المسلم من الكافر، وذلك للأسباب 

:الآتیة
إن أصحاب هذا المذهب من الصحابة والتابعین لم تنقل مذاهبهم نقلاً مفصلاً .١

رون طوال، وحتى عند نقل ودقیقاً كما نقلت المذاهب الأربعة وخدمت عبر ق
تلك المذاهب، فإن هذا النقل جاء في كثیر من الأحیان خالیاً من الدلیل أو 

.مقتصراً على المجمل والمختصر منه
أما فقهاء الجعفریة ممن ناصروا هذا المذهب، فهم یستدلون له غالباً بأدلة .٢

م خاصة بمذهبهم یصعب الأحتجاج بها على أصحاب مذهب منع التوریث وه
. جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة

إن هذا المذهب قد نقل عن طریق خصومه وفي معرض الرد علیهم تحدیداً، .٣
ومهما كان الخصم أمیناً في النقل والروایة إلا أنه لا یحیطها بنفس العنایة 
التي قد یحیطها بها صاحبها، كما أن تحیزه النفسي لمذهبه لابد وأن یترك 

.هب الخصمأثره سلباً على مذ
ورغم ذلك فإننا نستطیع أن نلخص هذا المذهب بأن مال الكافر الأصلي 
یورث لقرابته من المسلمین أیضاً، لا لأهل دینه أو غیرهم ممن یرثوه فقط، 
فإن مات الكافر عن قریب مسلم فقط فإنه یحوز كل التركة، وإن مات عن 

ه حسب المقادیر قریب من دینه وآخر مسلم وزعت التركة بین المسلم وغیر 
.الإسلامیة

( برقمالدیاتكتابفيماجهوأبن،)٢٥١٢( برقمالفرائضكتابفيداودأبوأخرجه١٢٧.
. وغیرهم) ١٦٥٤٧( برقمالشامیینمسندفيأحمد) ٢٦٢٤



والجزء الأهم الذي یقوم علیه هذا المذهب أنه یعتبر مانع إختلاف الدین غیر 
منتج لأثره في حق المسلم تجاه الكافر دون العكس، ودلیله على ذلك أن منع 
توریث المسلم من الكافر فیه إنقاص للإسلام وعلو لغیره علیه وهو ما یضاد 

( ، وقوله )١٢٨()الإسلام یعلو ولا یعلى ): ( وسلم صلى االله علیه ( قوله 
، كما أن إختلاف )١٢٩()الإسلام یزید ولا ینقص ): ( صلى االله علیه وسلم 

الدین لم یمنع من نكاح غیر المسلمات من أهل الكتاب مع منعهم من نكاح 
المسلمات، ولا فرق بین الإرث والنكاح، فیجب أن لا یؤثر إختلاف الدین فیه 

.أیضاً 

البند الرابع 
الرأي الراجح

بینا سابقاً أن مسألة الوصول إلى حكم شرعي راجح لتوریث المسلم من مال 
الأولى هي موت الكافر عن قریب : الكافر الأصلي یجب أن تتم في ضوء واقعتین

مسلم فقط، والثانیة موته عن قریب مسلم وآخر على دین المتوفى، وضمن كل واقعة 
قعتین نفرق بین الكافر الملي وغیر الملي وبین المسلم المؤلف قلبه من هاتین الوا

.وبین غیر المؤلف
كافر أصلي مات عن مال ولیس له وارث من أهل دینه وله أقارب / الواقعة الأولى 

مسلمون، فماهو مصیر التركة؟ هل تذهب فیئاً لبیت المال أم تقسم بین أقاربه 
على أنه إرث أم شيء آخر؟المسلمین؟ وإذا أعطي لهم فهل یعطى

:تندرج تحت هذه الواقعة ثلاث حالات
.أن المسلم یتملك إرثاً تركة الكافر غیر الملي: الأولى
.أن المسلم المؤلف قلبه یتملك إرثاً تركة الكافر: الثانیة
.أن المسلم یتملك بالإستیلاء المباح تركة الكافر الملي: الثالثة

:ذه الحالات دلیلها الخاصولكل حالة من ه

.تخریجهتقدم١٢٨.
. تخریجهتقدم. ١٢٩



:دلیل الحالة الأولى
لا یتوارث أهل ) ( رضي االله عنه ( ورد في بعض ألفاظ حدیث أسامة بن زید 

ولما كانت الملة تعني ما شرعه االله تعالى )١٣٠(.. )ملتین لا یرث المسلم الكافر
الزیادة الصحیحة ، فإن هذه )١٣١(لعباده على لسان أنبیائه من أمللت الكتاب إذا أملیته

بأنه الكافر الملي، أي من یتبع نبیاً جاء بشرع وكتاب، " الكافر " تفسر إجمال لفظ 
فلا یشمل لفظ الكافر غیر الملي كالملحد والوثني والدهري وغیرهم، وعلیه فإن الكافر 

وَمَنْ ( الملي هو من یدین بدین سماوي وله نبي وكتاب، یشهد لهذا قوله تعالى 
ینَا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهیمَ حَنِیفَا وَاتَّخَذَ االلهُ إِبْرَاهِیمَ أَحْسَنُ دِ 
قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ دِینَاً قِیماً مِلَّة ( وقوله تعالى )١٣٢()خَلِیلاَ 

، ووجه الدلالة أنه تبارك وتعالى أبدل )١٣٣()ا كَانَ مِنْ المُشْرِكینَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفَاً وَمَ 
.الملة من الدین في الآیتین الكریمتین

وربما المجوس الیهود والنصارى والكافر الملي بهذا المعنى منحصر الیوم في 
، أما الكافر غیر الملي فیجوز للمسلم أن )١٣٤(والصابئة على خلاف فیهم بین العلماء

یرثه إستنادا لعموم أدلة توریث القریب من القریب، ویشهد له أیضاً الأثر الوارد عن 
من حدیث الثوري عن حماد عن إبراهیم أنه ) رضي االله عنه ( عمر بن الخطاب 

.)١٣٥(أهل الشرك نرثهم ولا یرثوننا: قال
:دلیل الحالة الثانیة

/ ٩ج/ التمهیدفيالبرعبدوابن،٢١٨ص/ ٦ج/ الكبرىالسننفيالبیهقيأخرجه. ١٣٠
بنالخلیلفیهلأنالحدیثلهذاالمنیرالبدرخلاصةوصاحبحجرابنتضعیفأما،١٧١ص
المبهم،الجرحعلىمقدموالتعدیلآخرونوعدلهإبهاماً بعضهمجرحههذاالخلیلإن: فأقولمرة،
ابن/ التهذیبتهذیب: أنظرالخلیل،فیهلیسالبرعبدابنرواهآخرإسنادلهالحدیثأنكما

. ١٤٦ص/ ٣ج/ حجر
. ٩٤ص/ ٢ج/ القرآنأحكام/ القرطبي،٣٩٣ص/ ١ج/ البضاويتفسیر: أنظر. ١٣١
. ١٢٥/ النساء. ١٣٢
. ١٦١/ الأنعام. ١٣٣
. ومابعدها٢٦٣ص/ ٩ج/ المغني: الخلافهذافي: أنظر. ١٣٤
. ١٦٣ص/ ٩ج/ التمهید/ البرعبدابن: أنظر. ١٣٥



( المسلم الوارد في قوله والدلیل على هذه الحالة هو تخصیص عموم لفظ 
بالمصلحة ) لا یرث المسلم الكافر ولا یرث الكافر المسلم ): ( صلى االله علیه وسلم

.المرسلة
هي كل منفعة لم یشهد لها نص خاص بالإعتبار أو الإلغاء، : والمصلحة المرسلة

وكانت ملائمة لمقصود الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلیة إستقرئت من مجموع 
، ذلك لأن المصلحة المرسلة دلیل ظني والعام أیضاً ظني في )١٣٦(وص الشرعیةالنص

.دلالته عند جمهور الأصولیین، وتخصیص الظني بالظني جائز
الإستدلال بالمصلحة المرسلة إستدلال بأصل قد صار بمجموع أدلته " إن 

لأمر أنه لم مقطوعاً به، فهو إعمال للنصوص ولیس شیئاً خارجاً عنها، كل ما في ا
یؤخذ من نص واحد معین، وإنما أخذ من مجموع نصوص وجملة أدلة، فهو معنى 
كلي راعاه الشرع في نصوصه، وسار علیه في أحكامه، وحینئذ لا یتصور وجود 
تعارض بین النص سواء أكان ظنیاً أم قطعیاً وبین المصلحة، لأن هذه المصلحة 

رعاً قیام مثل هذه التناقض أو تقررها مجموعة نصوص، ولا یتصور عقلاً وش
.)١٣٧("التعارض في نصوص الشریعة

فهو الداخل حدیثاً إلى الإسلام أو من " المسلم " أما المخصص من عموم لفظ 
یوشك على الدخول فیه، لأنه سیحرم من میراث قریبه الكافر مما قد یحول بینه وبین 
الدخول في الإسلام، أو الثبات علیه إن كان من الداخلین فیه، ویشهد لهذه المصلحة 

:لعزیز والسنة الشریفة هماأو المنفعة دلیل من الكتاب ا
، فالداخل للإسلام حدیثاً أو من یرید )١٣٨()والمؤلفة قلوبهم ( قوله تعالى .١

الدخول یعطى من المال ما یجعله راغباً في الإسلام، فالترغیب بالمال 

دار/ الإسلاميالفقهمرونةفيوأثرهاالمرسلةالمصالح/ بوركابأحمدمحمد: أنظر١٣٦.
.٦٤ص/ ٢٠٠٢/ ١ط/ دبي/ التراثوإحیاءالإسلامیةللدراساتالبحوث
/ ١٩٨٦/ ١ط/ دمشق/ الفكردار/ الإسلاميالفقهأصول/ الزحیليوهبة: أنظر١٣٧.

.٨١١ص/ ٢ج
.٦٠/ التوبة١٣٨.



للدخول أو الثبات على الإسلام جنس لعلة یندرج تحتها المؤلفة قلوبهم 
.والقریب المخالف في دینه لقریبه

وقد ذكر الإمام القرطبي هذه العلة في تفسیره بعد ان ذكر أقوال السلف في 
وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن یظهر :"... معنى المؤلفة قلوبهم فقال

: الإسلام یتألفون بدفع سهم من الصدقة إلیهم لضعف یقینهم، قال الزهري
ل بعض المؤلفة من أسلم من یهودي أو نصراني وإن كان غنیا، وقا

هم صنف من الكفار یعطون لیتألفوا : اختلف في صفتهم فقیل: المتأخرین
على الإسلام وكانوا لا یسلمون بالقهر والسیف ولكن یسلمون بالعطاء 

هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستیقن قلوبهم فیعطون : والإحسان وقیل
أتباع هم قوم من عظماء المشركین لهم: لیتمكن الإسلام في صدورهم وقیل

وهذه الأقوال ) أي القرطبي ( یعطون لیتألفوا أتباعهم على الإسلام، قال 
والقصد بجمیعها الإعطاء لمن لا یتمكن إسلامه حقیقة إلا بالعطاءمتقاربة 

.)١٣٩(.."فكأنه ضرب من الجهاد
فإني أعطي رجالا حدیثي عهد بكفر ): صلى االله علیه وسلم ( قوله .٢

.)١٤٠(أتألفهم
:الثالثةدلیل الحالة 

الأصل في تركة الكافر الأصلي الذي یموت عن غیر وارث من دینه أنها .١
تكون فیئاً یذهب لبیت مال المسلمین، وبیت المال هو الجهة التي یؤول إلیها 
كل مال استحاله المسلمون ولم یتعین مالكه منهم كالفيء، أي أن بیت المال 

یملكها المسلمون ضمن یعتبر مجرد مستودع ومستقر لمجموع الأموال التي
.الرقعة الجغرافیة لدولتهم

هل یوجد الیوم في زمننا الحاضر : والسؤال المهم الذي یفرض نفسه بقوة هو
بیت لمال المسلمین یمكن أن تتعلق به الأحكام الشرعیة؟

. ١٧٩–١٧٨ص/ ٨ج/ القرطبيتفسیر: أنظر. ١٣٩
١٧٥٣برقمالزكاةكتابفيومسلم٣٩٨٦برقمالمغازيكتابفيالبخاريأخرجه. ١٤٠

. السننأصحابمنوغیرهما



إن الوجود الشرعي من عدمه بالنسبة لبیت مال المسلمین یكون بتوفر شروط 
ط یمكن أن نسمیها شروط بیت مال المسلمین بتحققها یتحقق معینة، هذه الشرو 

الوجود الشرعي له وبإنتفائها أو واحد منها ینتفي ذلك الوجود، ویمكن إجمال 
.الشرط الشكلي والشرط الموضوعي: الأساسي منها في إثنین

:الشرط الشكلي لبیت المال
میة في الدولة ونقصد به تخصیص مكان معین ضمن هیكل المؤسسات الحكو 

المسلمة وتسمیته ببیت المال أو شيء مشابه مع تنظیم عمله بقواعد عامة ثابتة 
.وإضفاء الصفة الرسمیة علیها

وهذا الشرط الشكلي قد یكون موجوداً في العدید من الدول المسلمة، وقدر تعلق 
مثل هذه الأمر بالعراق، فإن نظرة سریعة في بعض النصوص القانونیة توحي بوجود

.شكلیاً المؤسسة 
من قانون الأحوال الشخصیة العراقي المستحقین ) ٨٨( فقد جعلت المادة 

من القانون ) ٢١/٢( للتركة أربعة أصناف كان آخرهم بیت المال، كما أن المادة 
المدني العراقي أوحت بحكم مشابه، لكن في الواقع القانوني والإداري للدولة العراقیة 

جد الیوم ما یسمى ببیت المال، أما إستحقاق بیت المال كوارث لتركة من لا لا یو 
.فإنه یذهب إیراداً للخزینة العامة أي وزارة المالیة، وارث له

:الشرط الموضوعي لبیت المال
أو ما ینوب عنه –ونقصد به إنتظام الإیرادات المالیة الداخلة الى بیت المال 

ه وفق الضوابط الشرعیة، بمعنى أن نجد فیه ما أوجب الشرع والنفقات الخارجة من–
الحنیف وجوده فیه وأن ینفق هذا الموجود على من یستحقه أیضاً وفق ما أوجب 

.الشرع الحنیف
وتمام التحقق من هذا الشرط یكون بمعرفة ماهیة الإیرادات والنفقات المالیة 

.)١٤١(الموافقة للضوابط الشرعیة

. ٢٢٦ص/ العلمیةالكتبدار/ السلطانیةالأحكام/ الماوردي: أنظر. ١٤١



أحدها الزكاة : أما إیرادات بیت المال فیمكن ردها إلى أربعة أنواع من الأموال
والعشور، والثاني خمس الغنائم والمعادن والركاز، والثالث خراج الأراضي وجزیة 
الرءوس وما صولح علیه بنو نجران من الحلل وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة وما 

والمستأمنین من أهل الحرب، والرابع ما أخذ من أخذه العشار من تجار أهل الذمة
.)١٤٢(تركة المیت الذي مات ولم یترك وارثا أصلا، أو ترك زوجا، أو زوجة

هذه –إن لم یكن كل –ونظرة منصفة إلى واقعنا المعاصر تقطع بأن غالب 
الإیرادات الشرعیة لا تجبى الیوم إلى المؤسسات المالیة في الدول المسلمة، بل

الأدهى والأمر من ذلك أنه قد استبدل بهذه الإیرادات الشرعیة مسمیات أخرى ما 
أنزل االله بها من سلطان، حتى أن بعض تلك الإیرادات الشرعیة كعشور التجارة وهي 
رسوم مالیة كانت تفرض على التجار غیر المسلمین إذا دخلوا بتجارتهم إلى الدولة 

.مسلمین وأسقطت عن غیرهمالمسلمة، أصبحت الیوم تفرض على ال
أما الحدیث عن النفقات الشرعیة الواجبة على بیت المال فأصبح من باب 

.الترف الفكري بعد أن خلا بیت المال أصلاً من الإیرادات الشرعیة أو كاد
متمماً ضروریاً من متممات –الحاكم المسلم –ویمكن إعتبار عدالة الإمام 

الشرط الموضوعي لوجود بیت المال، والمراد بالعدالة هنا أن رئیس الدولة أو من 
ینوب عنه یقوم بتوزیع إیرادات بیت المال على مستحقیها من الفقراء والمساكین 

بحیث یعطي لكل ذي حق حقه، هذا على وغیرهم وفق ضوابط الشریعة الإسلامیة
أن یكون الحاكم قد تولى منصبه بطریق شرعي صحیح، وما دون هذا وذاك الیوم 

.خرط القتاد إلا ما رحم ربي
ولعل هذا ما حدا ببعض المتأخرین من الفقهاء المسلمین الذین ینتمون إلى 

ت المال ورد الباقي من مذاهب تعتبر بیت المال وارثاً، حداهم إلى عدم توریث بی
التركة على ذوي الفروض وتوریث ذوي الأرحام خلافاً لأصول مذهبهم بعدم التوریث، 

.)١٤٣(وعللوا ذلك بعدم إنتظام بیت المال وجعلوا من أهم أسبابه عدم عدالة الإمام

. ٦٨ص/ ٢ج/ الصنائعبدائع/ الكاساني: أنظر. ١٤٢
معالطلابمنهجشرح/ الأنصاريزكریا،٤٦٨ص/ ٤ج/ الدسوقيحاشیة: أنظر. ١٤٣

.٩–٨ص/ ٤ج/ الجملحاشیة



وقد جاء في شرح الإمام محمد بن سبط الماردیني على متن الرحبیة في 
:الناظمالفرائض عند قول

أسباب میراث الورى ثلاثة               كل یفید ربه الوراثة
نكاح وولاء ونسب                ما بعدهن للمواریث سبب: وهي

وقوله ما بعدهن للمواریث سبب، أي لیس بعد هذه الأسباب الثلاثة سبب رابع ".. 
وإن كان سبباً رابعاً على –مجمع علیه ولا مختلف فیه عندنا، لأن بیت المال 

فقد أطبق المتأخرون على إشتراط إنتظام بیت المال، –الأصح في أصل مذهبنا 
وقد أیسنا من عن علماء الأمصار، –وهو من المتقدمین –ونقله أبن سراقة 

.)١٤٤("فلذلك نفاه الناظم، إنتظامه إلى أن ینزل عیسى علیه السلام
هـ صدر عنه قبل ستة قرون تقریباً ٨٢٦المولود سنة كلام هذا الإمام الجلیل : أقول

وكان یومها الإسلام والمسلمون بخیر، فكیف یقول لو بعث الیوم بین أظهرنا وشهد 
ما نشهد من الفساد والرشوة والظلم والنهب المنظم لثروات المسلمین ولا حول ولا قوة 

.إلا باالله العظیم
لمال من الناحیة الشرعیة، وإن كنا لا لذا فنحن نجزم بإنعدام وجود بیت ا

.نستبعد إنعدامه أیضاً حتى من الناحیة الواقعیة
وقال ابن ناجي في شرح "...جاء في شرح الخرشي على مختصر خلیل 

ما " وفي الركاز الخمس :" الرسالة في آخر باب زكاة العین والحرث في شرح قوله
الخمس له یصرفه في محله، وإن كان غیر فإن كان الإمام عدلا دفع الواجد :" نصه

عدل، فقال مالك یتصدق به الواجد ولا یرفعه إلى من یغیب به، وكذلك العشر وما 
. انتهىوإنما هو بیت ظلمفضل من المال على الورثة ولا أعرف الیوم بیت مال، 

واالله ، أن بیت المال في زماننا هذا معدومفكلامهم في هذه المواضع كلها یبین 
.)١٤٥("لمأع

–٢٠ص/ الرحبیةمباحثبتحقیقالبهیةالدرة/ الحمیدعبدالدینمحيمحمد: أنظر. ١٤٤
٢١ .
.٦٢ص/ ٨ج/ الفكردار/ خلیلمختصرعلىشرح/ الخرشي: أنظر١٤٥.



لكن عدم الوجود الشرعي لبیت مال المسلمین لا یصح أن یكون سبباً مسقطاً 
لحقوق المسلمین فیه، لأنه مجرد مستودع لمال المسلمین، لا یثبت بوجوده حق ولا 
یزول بزواله، لأن ملكیة الأموال التي تودع فیه أو التي كان من المفروض أن تودع 

مستحق بصفة –لا إلیه بالذات، بمعنى أن لكل فرد مسلم فیه تعود للمسلمین جمیعاً 
حصة شائعة في بیت المال، والدلیل على هذا أثر –الفقر أو المسكنة أو غیرها 

، فقد روى البیهقي في سننه الكبرى )رضي االله عنه ( روي عن علي بن أبي طالب 
بو الأحوص ثنا سماك أخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد أنبأ سعید ثنا أ: قال

في الرحبة ) رضي االله عنه ( شهدت علیا : بن حرب عن بن عبید بن الأبرص قال
وهو یقسم خمسا بین الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر حدید من المتاع فأتي 

.)١٤٦(وله نصیبلیس علیه قطع، هو خائن : فقال) رضي االله عنه ( به علي 
في المال العام قبل إفرازه وتوزیعه على ووجه الدلالة أن للمسلم نصیب 

.مستحقیه
ولما كان أقارب الكافر الأصلي من المسلمین، فإن لهم حق في بیت المال 
بشكل عام، وفي الفئ بشكل خاص لأنه یصرف في مصالح المسلمین عند جمهور 
الفقهاء، كل ما في الأمر أن هذا الحق غیر مقدر بل هو حصة شائعة فیه، فإن 

لقرابة من المیت تقوم مقام الفرز والتخصیص لحقهم في بیت المال وذلك بتمكینهم ا
من تركة قریبهم المتوفى، إلا أنهم لا یتملكونها بحق المیراث وإنما بإعتباره مالاً مباحاً 
لا مالك له وهو تحت أیدیهم فیتملكونه بالإستیلاء عوضاً عن حقهم في بیت المال 

م، ولأن أخذ حقهم بشكل صریح وواضح معسور وأخذ جزء المعدوم، أو لجور الحاك
المیسور لا یسقط : منه متمثلاً بتركة القریب الكافر میسور والقاعدة الفقهیة تقول

.بالمعسور
–ودلیل تخصیص أقارب الكافر الأصلي المسلمین بمیراثه دون بقیة المسلمین 

خ الشقیق، فقد إنعقد الإجماع هو القیاس على الأ–مع أن بیت المال لهم جمیعاً 
على أنه مقدم على الأخ لأب أو لأم بجامع أن ذا السببین مقدم على ذي السبب 

. ٢٨٢ص/ ٨ج/ الكبرىالسنن/ البیهقي: أنظر. ١٤٦



الواحد في القرابة، فكذا في هذه الحالة فإن القریب المسلم مقدم على باقي المسلمین 
.)١٤٧(لأن فیه صفة القرابة فضلاً عن صفة الإسلام فیقدم على باقي المسلمین

: وجاء في حاشیة عبد الحمید الشرواني على تحفة المحتاج ما یسند رأینا هذا
ظاهره أن محل جواز الأخذ فیما لم یفرز منه لأحد من مستحقیه، أما ذلك "..

ومن أموال بیت المال التركات فیملكه من أفرز له، فلا یجوز لغیره أخذ شيء منه، 
نها جاز له أن یأخذ منه قدر ما كان التي تئول لبیت المال فمن ظفر بشيء م

وهو یختلف باختلاف كثرة المحتاجین وقلتهم، فیجب علیه ، یعطاه من بیت المال
الاحتیاط فلا یأخذ إلا ما كان یستحقه لو صرفه أمین بیت المال على الوجه

.)١٤٨("الجائز، ویجوز أیضا أن یأخذه منه لغیره ممن عرف احتیاجه ما كان یعطاه
عثرت على كلام بدیع لإبن عابدین في حاشیته على الدر المختار یصب وقد 

مطلب فیمن له حق في بیت "..في صمیم هذه المسألة، لذا فسأذكره نصاً للفائدة 
أن من له حظ ونقل في القنیة عن الإمام الوبري المال وظفر بشيء من بیت المال 

ا هـ ونظمه في ه دیانةفي بیت المال وظفر بمال وجه لبیت المال فله أن یأخذ
إذا كان عنده ودیعة فمات المودع بلا : الوهبانیة وفي البزازیة قال الإمام الحلواني

وارث له أن یصرف الودیعة إلى نفسه في زماننا؛ لأنه لو أعطاها لبیت المال 
لضاعت؛ لأنهم لا یصرفونه مصارفه، فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإلا صرفه 

وقدم الشارح هذا في باب العشر من كتاب الزكاة وظاهره أن . ا هـ. إلى المصرف
من له حظ في بیت المال بكونه فقیرا أو عالما أو نحو ذلك، ووجد ما مرجعه إلى 

له أخذه دیانة بیت المال من أي بیت من البیوت الأربعة الآتیة في آخر الجزیة 
في زماننا، ولا یتقید أخذه بأن یكون مرجع المأخوذ إلى البیت الذي بطریق الظفر 

ولقطة وهو لقیط فقیر وفقیر لا ولي له، فمصرف تركه بلا وارثیستحق منه، وإلا 
فإذا كان من أهله أي من أهل بیت المال غیر مقید بكونه من أهل ذلك : وقوله

٢٠٠٥/ ١ط/ بیروت/ العصریةالمكتبة/ القواعد/ الحنبليرجببنالفرجأبو: أنظر. ١٤٧
. ٢٦٦ص/ 

/ الفكردار/ المنهاجشرحالمحتاجتحفةعلىحاشیة/ الشروانيالحمیدعبد: أنظر١٤٨.
.١٣٢ص/ ٧ج/ بیروت



بذلك، لزم أن لا یأخذ مستحق كما هو ظاهر كلام الوبري أیضاً؛ لأنه لو تقید. البیت
شیئا؛ لأن بیت المال في زماننا غیر منتظم، ولیس فیه بیوت مرتبة، ولو رد ما وجده 
إلى بیت المال لزم ضیاعه لعدم صرفه الآن في مصارفه كما حررناه في باب العشر 

)١٤٩(.."من الزكاة

له أقارب كافر اصلي مات عن مال وله وارث من أهل دینه و / الواقعة الثانیة 
مسلمون أیضاً، فهل یورث أقاربه المسلمون إبتداءاً، أم یعطو ما بقي من التركة بعد 
أخذ الورثة من أهل دین المورث إستحقاقاتهم، أم أن باقي التركة یكون فیئاً لبیت 

المال أیضاً؟
:وتندرج تحت هذه الواقعة حالتان

افر غیر الملي مع بقیة أقاربه الوارثین یتقاسم المسلم بالإرث تركة الك: الأولى
.حسب الشریعة الإسلامیة

مع ) الذمي ( یتقاسم المسلم المؤلف قلبه بالإرث تركة الكافر الملي : الثانیة
. بقیة أقاربه الوارثین حسب الشریعة الإسلامیة وبشرط رفع الأمر إلى القاضي المسلم

:دلیل الحالة الأولى
حالة هو دلیل توریث المسلم من تركة الكافر غیر الملي نفسه، وقد دلیل هذه ال

بیناه سابقاً، وتوریث أقارب الكافر غیر الملي من تركة قریبهم دلیله عموم آیات 
المیراث وأحادیثه، لأن الإرث حكم شرعي وضعي لا یشترط في المخاطب به 

.الإسلام
:دلیل الحالة الثانیة

تقاسم المسلم المؤلف قلبه بالإرث : الأول: ثلاثة أجزاءهذه الحالة تتكون من
وإشتراط رفع الأمر : مع بقیة أقاربه الوارثین، والثاني) الذمي ( تركة الكافر الملي 

فهو توزیع التركة حسب الشریعة الإسلامیة، وفیما یأتي : إلى القاضي، أما الثالث
:دلیل كل جزءٍ على الترتیب

/ العلمیةالكتبدار/ المختارالدرعلىالمحتاررد/ عابدینبنأمینمحمد: أنظر. ١٤٩
. ١٥٩ص/ ٤ج



:لدلیل الجزء الأو
أنها تورث لأقاربه من أهل دینه، ) الذمي ( إن الأصل في تركة الكافر الملي .١

ودلیل ذلك كما ذكرنا آنفاً هو عموم آیات المیراث وأحادیثه، لأن الإرث حكم 
.شرعي وضعي لا یشترط في المخاطب به الإسلام

الذمي ( لكن هذا الأصل یعارضه أمر آخر وهو أن الأصل في الكافر الملي .٢
قَاتِلُوا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ : ( أن یكون حربیاً لقوله تعالى) 

مَ االلهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ  مُونَ مَا حَرَّ وَلاَ یُحَرِّ
، ومال الكافر الحربي مباح )١٥٠()صَاغِرُونَ حَتَى یُعْطُوا الجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ 

للمسلم في دار الإسلام، لكن الكافر الحربي إذا أصبح ذمیاً بموجب عقد 
فإنه یأمن على نفسه –أو ممن ینوب عنه –الذمة، أي العهد من الإمام 

.وماله نظیر التزامه الجزیة ونفوذ أحكام الإسلام
على طرفیه، فهو یوجب على المجتمع إن عقد الذمة یرتب إلتزامات متقابلة .٣

أن یؤمن أهل الذمة على أرواحهم ) بشخص وكیله وهو الإمام ( المسلم 
وأعراضهم وأموالهم، ویرتب على أهل الذمة دفع الجزیة والخضوع لأحكام 
القانون الإسلامي، لكننا نجد الیوم أن أهل الذمة في المجتمعات المسلمة قد 

زامهم بدفع الجزیة فوجب في المقابل إسقاط الإلتزام عن إلت–أو تخلوا –أخلوا 
المترتب على المسلمین والذي یقابل دفع الجزیة وهو المحافظة على أموال 
أهل الذمة، لكن هذا الإسقاط لا یعني سلب ما بأیدیهم من أموال بالقوة 

ألا وهو الجزیة –والإكراه، وإنما تعویض المجتمع المسلم عن إیراد مالي فقده 
تحقیقاً للعدالة والمساواة بین طرفي العقد، وأولى المسلمین بهذا التعویض –

وَأُوْلُو الأَْرْحَامِ (المالي هم أقارب الكافر من المسلمین لعموم قوله تعالى 
لذا فإن توریثهم من تركته یكون مباحاً وصحیحاً )١٥١()بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ 

.لجزیةلعذر إمتناع أهل الكتاب عن دفع ا

. ٢٩/ التوبة. ١٥٠
. ٦/ الأحزاب. ١٥١



ولیس لقائل أن یقول إن ترك دفع الجزیة یستلزم نقض العقد من أصله 
فتستحل أرواح أهل الكتاب وأعراضهم فضلاً عن أموالهم، ذلك لأن العقد لا 
ینقض بمجرد فقد شرط من شروطه أو الإخلال بإلتزام من إلتزاماته، وإنما یكتفى 

ولأن الضرورة تقدر بقدرها وهو یشبه ما بإسقاط الإلتزام المقابل تحقیقاً للعدالة 
یعرف بتفریق الصفقة، فیبقى عقد الذمة صحیحاً منتجاً لآثاره بإستثناء تلك التي 
تقابل شرط دفع الجزیة وهي إباحة تركة الذمي لإقاربه المسلمین مع عدم حرمان 
غیر المسلمین منها، حتى أن أموال أهل الكتاب لا تحل لكل أحد، وإنما تؤول 

حصراً، بمعنى آخر أن ) الكتابي ( ى الأقارب المسلمین بعد وفاة قریبهم الملي إل
مال الكافر الملي الذي امتنع عن دفع الجزیة بشروطها یفقد صفة المحترمیة، 
لكنه یفقدها تجاه أقاربه المسلمین وبعد وفاته، ذلك لأن التركة وخاصة المنقول 

مورثهم، كما أن هذا الحكم لا یحرم ورثة منها غالباً ما تكون بید الورثة عند وفاة
الكافر الملي من تركة مورثهم بالكلیة، وإنما یشرك معهم أقاربهم المسلمین معهم 

.)١٥٢(وهم في الغالب إخوانهم أو أبنائهم
أما عن تملك التركة بالإرث مع أنها في الحقیقة فئ في حق القریب المسلم .٤

( د لما نقضوا عهدهم مع رسول االله فلها دلیل من القرآن الكریم، فإن الیهو 
أمره االله تعالى بقتالهم، فلما فقد المجتمع المسلم مورد ) صلى االله علیه وسلم 

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ :( الجزیة عوضهم االله تعالى عنه بأموالهم فقال عز من قائل
، )١٥٣()عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیراً وَدِیَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ االلهُ 

.فسمى الغنیمة إرثاً إشارة إلى جواز إستخلاف المسلم للكافر الملي بعد موته
:دلیل الجزء الثاني

إن غالب الآثار التي حكت مذهب الصحابة والتابعین القائلین بجواز .١
توریث المسلم من الكافر قد جاء فیها أن ذلك قد تم قضاءاً أو بعد منازعة 

الیهود ( ولیس على سبیل الفتوى، كما أنها لم تذكر غیر أهل الكتاب 

عنهاویمنعفقطدینهأهلمناقاربهعلىتقسمتركتهفإنالجزیةالذميدفعإذاأما١٥٢.
.المسلمون

. ٢٧/ الأحزاب. ١٥٣



، فالإقتصار على مورد النص هو الأسلم خاصة في مسألة )والنصارى 
الف فیها جمهور الفقهاء، ولعل تمام الخبر الذي أخرجه الإمام مالك نخ

في عمة أبن الأشعث الیهودیة التي ماتت وجاء یطلب میراثها من أمیر 
:یوضح ذلك) رضي االله عنه ( المؤمنین عمر بن الخطاب 

مَّدَ بْنَ عَنْ مَالِك عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ أَنَّ مُحَ ( 
هُ لَهُ  تُوُفِّیَتْ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ یَهُودِیَّةً أوْ نَصْرَانِیَّةً الأَْشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّ

الأَْشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ لَهُ مَنْ یَرِثهَُا أَهْلُ دِینِهَا ثمَُّ أَتَى 
لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُثمَانُ أَتُرَانِي نَسِیتُ مَا قَالَ لكَ عُثمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَ 

.)١٥٤()عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ یَرِثُهَا أَهْلُ دِینِهَا 
فهذا الأثر یبین لنا أمرین، أولهما أن المتوفاة هي إما یهودیة أو 

جع نصرانیة أي من أهل الكتاب، وثانیهما أن محمد بن الأشعث قد را
لیحكم له بمیراث عمته فإمتنع عن ) رضي االله عنه ( عمر بن الخطاب 

الخلافة راجعه أیضاً فأصر ) رضي االله عنه ( ذلك، وبعد تولي عثمان 
عثمان على رأي عمر، أي أن أبن الأشعث ما كان لیحوز تركة عمته 

الكتابیة بدون إذن الإمام، والقاضي هو نائب عن الإمام كما هو معروف
سخ العقد أو تعدیل بعض الإلتزامات المرهقة فیه أمر موكول إلى إن ف.٢

القاضي هو الذي یقدره، فإن رأى أن القریب المسلم یستحق نصیباً من 
تركة قریبه المتوفى أعطاه منها، وإن لم تتوفر لدیه أسباب معقوله لم 

.یورثه منها
:دلیل الجزء الثالث

مین وغیرهم یكون وفقاً لأحكام الشریعة إن توزیع التركة بین الورثة المسل
الإسلامیة، لأن المسلم لا یجوز له الإحتكام لغیر الشرع الحنیف لقوله تعالى 

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ لاَ یَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ ( 
.)١٥٥()مُوا تَسْلِیماً حَرَجَاً مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّ 

). ٩٦١( برقمالفرائضكتابفيمالكأخرجه. ١٥٤
. ٦٥/ النساء. ١٥٥



فأما أهل الذمة فهل یجب علینا الحكم "...وقد جاء في تفسیر القرطبي 
وإن ارتبطت الخصومة بمسلم یجب بینهم إذا ترافعوا إلینا قولان للشافعي، 

أجمع العلماء على أن على الحاكم أن یحكم بین المسلم : قال المهدويالحكم،
.المسلم لا یسوغ له الحكم بغیر الشریعة الإسلامیة، والحاكم )١٥٦(."والذمي

المطلب الثاني
میراث المسلم من المرتد

الردة لغة الرجوع، وشرعاً قطع الإسلام بنیة أو قول كفر أو فعل سواء قاله 
.)١٥٧(استهزاء أو عنادا أو اعتقادا

ویشترط لصحة الردة العقل والبلوغ والإختیار، ولا یقضى بالردة إلا بشهادة رجلین 
عدلین أمام القاضي، وتجب إستتابة المرتد وإزالة ما عرض له من شبهة 

. ١٨٥–١٨٤ص/ ٦ج/ القرطبيتفسیر: أنظر. ١٥٦
. ١٣١ص/ ١ج/ الطالبینمنهاج/ النووي: أنظر. ١٥٧



ویقتله الإمام أو نائبه إن كان حرا لأنه قتل مستحق الله تعالى فكان "...، )١٥٨(وشكوك
هذا إن لم یقاتل، فإن قاتل جاز قتله لكل من للإمام ولمن أذن له الإمام كرجم الزاني 

ویقتل بضرب العنق دون الإحراق ونحوه للأمر بإحسان القتلة فإن ... قدر علیه
خالف وقتله بغیر ضرب العنق أو قتله غیر الإمام أو نائبه بغیر إذنه عزز الأول 

من لعدوله عن المأمور به والثاني لافتیاته على حق ولي الأمر، ولا شيء علیه 
.)١٥٩("قصاص أو دیة

وهو من ترك الإسلام بإرادته –لا خلاف بین فقهاء المذاهب في أن المرتد 
لا یرث أحدا ممن یجمعه وإیاهم سبب من أسباب المیراث، لا من –واختیاره 

المسلمین، ولا من أهل الدین الذي انتقل إلیه، أو أي دین آخر خلافه، لأنه لا یقر 
تقل إلیه، ولأنه صار في حكم المیت، وكذلك المرتدة لا ترث أحدا، على الدین الذي ان

في المرتد هو أن یتوب ویرجع إلى الإسلام أو یقتل )١٦٠(لأن مذهب جمهور الفقهاء
إن أصر على ردته، وعلى ذلك فلا معنى مطلقا لأن یقال بأنه یرث أحدا من 

.)١٦١(المسلمین أو غیر المسلمین
لكن الفقهاء إختلفوا في حكم میراث المسلم من المرتد على أربعة مذاهب، 
سنفرد فرعاً مستقلاً لكل مذهب على التوالي وفرعاً خامساً نخصصه لبیان موقف 

.التشریع العراقي، أما الفرع السادس فنخصصه للمناقشة والترجیح

الفرع الأول
)المانعون ( المذهب الأول 

. ١٣١ص/ ١ج/ الطالبینمنهاج/ النووي: أنظر. ١٥٨
. ١٤٠ص/ ٤ج/ المحتاجمغني/ الشربینيالخطیب: أنظر. ١٥٩
إنلاحقاً علیهاوالردأدلتهموستأتيتقتل،لاالمرتدةأنفقالواالحنفیةذلكفيوخالف. ١٦٠
. االلهشاء

. ٢٤٦ص/ ٦ج/ المغني،٢٥ص/ ٣ج/ الموسوعة: أنظر. ١٦١



)١٦٣(والمالكیة)١٦٢(عبد العزیز وابن أبي لیلى وأبو ثورذهب ربیعة بن

)١٦٦(وأبن حزم الظاهري)١٦٥(وهي الروایة المشهورة عند الحنابلة، )١٦٤(والشافعیة

إلى أن المرتد لا یرثه أحد من المسلمین أو غیرهم ممن انتقل إلى )١٦٧(والشوكاني
.لبیت المالیكون فیئا وحق –إن مات أو قتل على ردته –دینهم بل ماله كله 

:وفیما یأتي بعض النقول الفقهیة التي تبین المذهب
أي المرتد ( وإن لم یتب : " .. جاء في القوانین الفقهیة لابن جزي المالكي (

بل یكون ماله وجب علیه القتل ولا یرثه ورثته من المسلمین ولا من الكفار 
المرأة فحكمها إلا أن یكون عبدا فماله لسیده وإذا ارتدت فیئا للمسلمین 

.)١٦٨(.. "كالرجال 
والمرتد لا یرث أحدا من :"....جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة

المسلمین ولا من الكفار؛ لأنه لا یقر على ما هو علیه، فلم یثبت له حكم دین 
ولا یرث المرتد أحد من المسلمین؛ لأن المسلم لا یرث من ... من الأدیان

مین؛ لأنه یخالفهم في حكمهم؛ لأنه لا یقر على ما الكافر ولا من غیر المسل
فماله فيء یوضع في هو علیه من الردة، فإن مات المرتد ولو أنثى في ردته 

.)١٦٩(..."بل جهة ومصلحة.... للمصالح العامة ولیس وارثابیت المال
ولا یرث مرتد بحال إذ لا :".... جاء في مغني المحتاج من كتب الشافعیة

سبیل إلى توریثه من مثله لأن ما خلفه فيء، ولا من كافر أصلي للمنافاة 
لا یرث المسلم ( بینهما لأنه لا یقر على دینه وذاك یقر، ولا من مسلم لخبر 

. ٤٩ص/ ٣ج/ القرطبيتفسیر: أنظر. ١٦٢
. ٤٨٧ص/ ٤ج/ العربیةالكتبإحیاءدار/ الكبیرالشرحعلىالدسوقيحاشیة: أنظر. ١٦٣
. ٢٥ص/ ٣ج/ المحتاجمغني: أنظر. ١٦٤
. المذهبفيالصحیحهي: القاضيقال،٤٧٨ص/ ٤ج/ القناعكشاف: أنظر. ١٦٥
. ٣٤١–٣٣٧ص/ ٨ج/ المحلى: أنظر. ١٦٦
. ١٩٤ص/ ٦ج/ الأوطارنیل: أنظر. ١٦٧
. ٢٣٩ص/ ١ج/ الفقهیةالقوانین/ جزيابن: أنظر. ١٦٨
.٤٧٨ص/ ٤ج/ القناعكشاف: أنظر١٦٩.



ه ابن الرفعة من أنه وإن عاد إلى الإسلام بعد موت مورثه، وما ادعا) الكافر 
إذا أسلم بعد موت مورثه أنه یرثه رده السبكي وقال إنه مصادم للحدیث 
وخرق للإجماع، قال وممن نقل الإجماع على أن المرتد لا یرث من المسلم 

ولا یورث بحال بل شیئا وإن أسلم بعد ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي، 
والزندیق ...في الإسلام أم فيماله یكون فیئا لبیت المال سواء اكتسبه 

كالمرتد فلا یرث ولا یورث وهو من لم یتدین بدین وكذا نصراني تهود أو 
.)١٧٠(..."نحوه

ولا یرث المسلم الكافر، ولا الكافر :"... یقول أبن حزم الظاهري في المحلى
إلا أن المرتد مذ یرتد فكل ما ظفر به –المرتد وغیر المرتد سواء –المسلم 

رجع إلى الإسلام أو مات مرتدا، أو قتل –فلبیت مال المسلمین من ماله
وكل ما لم یظفر به من ماله حتى قتل أو –مرتدا، أو لحق بدار الحرب 

مات مرتدا فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له، أو لورثته من 
.)١٧١(..."المسلمین إن مات مسلما

والحاصل أن أحادیث الباب قاضیة بأن :"... یقول الشوكاني في نیل الأوطار
لا یرث المسلم من الكافر لا فرق بین أن یكون حربیا أو ذمیا أو مرتدا فلا 

.)١٧٢(.."یقبل التخصیص إلا بدلیل
ومن كل النقول المتقدمة نتبین أن أدلة المانعین لتوریث المسلم من المرتد 
هي ذاتها أدلة مانعي توریث المسلم من الكافر الأصلي التي تقدم ذكرها 
ومناقشتها سابقاً، وهي في مجملها ترجع إلى الكتاب والسنة والقیاس وقول 

:الصحابي
:الدلیل من الكتاب العزیز/ أولاً 

.)١٧٣()والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض : ( قوله تعالىعموم.١

.٢٤ص/ ٣ج/ المحتاجمغني: أنظر١٧٠.

.٣٣٧ص/ ٨ج/ المحلى: أنظر١٧١.
. ١٩٤ص/ ٦ج/ الأوطارنیل/ الشوكاني: أنظر. ١٧٢
. ٧١/ التوبة. ١٧٣



یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء : ( عموم قوله تعالى.٢
، ووجه الدلالة أن المیراث قائم على اساس )١٧٤()بعضهم أولیاء بعض 

.الموالاة، وهي مقطوعة بین المسلم والكافر
:النبویةالأدلة من السنة/ ثانیاً 
لا یرث المسلم الكافر ولا یرث الكافر ): ( صلى االله علیه وسلم ( عموم قوله .١

.، والمرتد كافر فلا یرثه المسلم)١٧٥()المسلم 
.)١٧٦()لا یتوارث أهل ملتین شتى ): ( صلى االله علیه وسلم ( عموم قوله .٢
، )١٧٧()وهل ترك لنا عقیل من رباع أو دور ): ( صلى االله علیه وسلم ( قوله .٣

وفیه تقریر لفعل عقیل على میراثه من أبیه أبي طالب وقد مات على الكفر 
.فورثه عقیل قبل إسلامه

مر بي خالي أبو بردة ومعه : قال) رضي االله عنه ( عن البراء بن عازب .٤
) صلى االله علیه وسلم ( الرایة فقلت إلى أین تذهب فقال أرسلني رسول االله 

.)١٧٨(قتله وآخذ مالهإلى رجل نكح إمرأة أبیه أن أ
:الدلیل من القیاس/ ثالثاً 

إن المرتد لا یرث أحدا فلا یرثه أحد كالرقیق یوضحه أنه لا یرثه من یوافقه في 
الملة، والموافقة في الملة سبب التوریث، والمخالفة في الملة سبب الحرمان، فلما لم 
یرثه من یوافقه في الملة مع وجود سبب التوریث فلأن لا یرثه من یخالفه في الملة 

. ٥١/المائدة. ١٧٤
. تخریجهتقدم. ١٧٥
.تخریجهتقدم١٧٦.
.تخریجهتقدم١٧٧.
كتابفيوالنسائي) ١٢٨٢( برقمااللهرسولعنالأحكامكتابفيالترمذيأخرجه١٧٨.
الحدودكتابفيماجهوأبن) ٣٨٦٥( برقمالحدودكتابفيداودوأبو) ٣٢٨٠( برقمالنكاح

السبیلمنارأحادیثتخریجفيالغلیلإرواء: أنظرالألباني،وصححهوغیرهم،) ٢٥٩٧( برقم
الطبعة/ الاسلاميالمكتب/ ٨ج/ الشاویشزهیرمحمدباشرافالالبانيالدینناصرمحمد/ 
.١٩–١٨ص/ م١٩٨٥- هـ١٤٠٥ثانیةال



ماله فهو في أحد الوجهین؛ لأنه مال حربي لا أمان له أولى، وإذا انتفى التوریث عن
فیكون فیئا للمسلمین، وفي الوجه الآخر هو مال ضائع فمصیره بیت المال كالذمي 

.)١٧٩(..."إذا مات، ولا وارث له من الكفار یوضع ماله في بیت المال

:الدلیل من قول الصحابي/ رابعاً 
في عمة الأشعث بن قیس عندما ) رضي االله عنه ( قول عمر بن الخطاب 

.)١٨٠(یرثها أهل دینها: ماتت وكانت یهودیة
الفرع الثاني

)المجوزون ( المذهب الثاني 
ذهب أبو بكر الصدیق وعلي بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود وزید بن ثابت 

ید بن المسیب وإبراهیم النخعي وجابر بن والحسن البصري وسع) رضي االله عنهم ( 
زید وحماد بن الحكم والشعبي والحكم واللیث بن سعد وأبو یوسف ومحمد بن الحسن 
وزفر وابن شبرمة والثوري والأوزاعي وشریك وإسحاق بن راهویه وجمهور الشیعة 

جواز توریث القریب المسلم الموجود على قید الحیاة وقت قتل أوإلى )١٨١(الإمامیة
.)١٨٢(موت قریبه المرتد من تركة الأخیر رجلاً كان أم إمرأة

الأول لأدلة المذهب، والثاني لتحدید زمن : وعلیه فسنقسم هذا الفرع إلى بندین
.التوریث

. ١٠٠ص/ ١٠ج/ المبسوط/ السرخسي: أنظر. ١٧٩
( برقمالفرائضكتابفيوالدارمي) ٩٦١( برقمالفرائضكتابفيمالكأخرجه. ١٨٠

٢٨٦٢ .(
المدرسینجامعةنشر/ غفاريأكبرعلى: ت/ الفقیهیحضرهلامن/ الصدوق: أنظر. ١٨١

. ٣٣٤ص/ ٤ج/ هـ١٤٠٤/ ٢ط/ 
المطبعة/ الحنفیةفرائضفيالسراجیةشرح/ السجاونديمحمدبنمحمد: أنظر. ١٨٢

.  ٢٦ص/ ٣ج/ الفقهیةالموسوعة،٨ص/ ١ط/ هـ١٣٢٦/ المصریةالأزهریة



البند الأول
أدلة المذهب

:)١٨٣(أستدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة من الكتاب والإجماع والقیاس
:الكتاب العزیزالأدلة من / أولاً 

إن امرؤ هلك لیس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك : ( ظاهر قوله تعالى.١
.، والمرتد هالك؛ لأنه ارتكب جریمة استحق بها نفسه فیكون هالكا)١٨٤()

، یقتضي توریث المسلم )١٨٥()یوصیكم االله في أولادكم : ( ظاهر قوله تعالى.٢
.المرتدمن المرتد إذ لم یفرق بین المیت المسلم وبین 

:الدلیل من الإجماع/ ثانیاَ 
وقسم ماله بین ، قتل المستورد العجلي على الردة) رضي االله عنه ( إن علیا 

ورثته المسلمین وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ینكر علیه أحد فكان إجماعاً، 
وذلك مروي عن ابن مسعود ومعاذ رضي االله تعالى عنهما، والمعنى فیه أنه كان 

.)١٨٦(مسلما مالكا لماله فإذا تم هلاكه یخلفه وارثه في ماله كما لو مات المسلم
:الدلیل من القیاس/ ثالثاً 

إن الردة هلاك، فإنه یصیر بها حربیا، وأهل الحرب في حق المسلمین 
كالموتى إلا أن تمام هلاكه حقیقة بالقتل أو الموت، فإذا تم ذلك استند التوریث إلى 

ة، وقد كان مسلما عند ذلك فیخلفه وارثه المسلم في ماله، ویكون هذا توریث أول الرد
كالبیع سببه یثبت من أول السببوهذا لأن الحكم عند تمامالمسلم من المسلم، 

بشرط الخیار إذا أجیز یثبت الملك من وقت العقد حتى أن المبیع یستحق بزوائده 

. ١٠٠ص/ ١٠ج/ المبسوط: أنظر. ١٨٣
. ١٧٦/النساء. ١٨٤
. ١١/ النساء. ١٨٥
المُرْتَدِّ مِیرَاثَ جَعَلَ طَالِبٍ أَبِيبْنَ عَلِيَّ أنَّ ویروى. ١٦٦ص/ ٩ج/ التمهید: أنظر. ١٨٦
). ٢٩٤٦( برقمالفرائضكتابفيالدارميأخرجهالْمُسْلِمِینَ،مِنْ لِوَرَثتَِهِ 



یكون فیه توریث المسلم من المتصلة والمنفصلة جمیعا، فعلى هذا الطریق 
.)١٨٧(المسلم

البند الثاني
تحدید زمن التوریث

یترتب على القول بتوریث أقارب المرتد المسلمین من ماله وجوب تحدید 
اللحظة الزمنیة لذلك التوریث، بمعنى آخر هل یرثه أقاربه المسلمون الذین كانوا 

لحرب؟ أو من كانوا موجودین وقت موجودین وقت ردته أو وقت موته أو لحاقه بدار ا
ردته ووقت موته؟

یجب التفریق بین المرتد الذي یموت أو یقتل وبین المرتد الذي یلحق بدار 
:الحرب

:المرتد الذي یموت أو یقتل/ أولاً 
:اختلفت الروایات عن الإمام أبي حنیفة في ذلك ثلاثاً 

وقت ردته وبقي فروى الحسن بن زیاد عنه أن الوارث للمرتد من كان وارثا له .١
، أما من حدثت له صفة الوراثة بعد ذلك فلا یرثه، فلو أسلم إلى موت المرتد

بعض قرابته بعد ردته أو ولد له ولد من علوق حادث بعد ردته، فإنه لا یرثه 
.على هذه الروایة

توریث هو الردة، فمن لم یكن موجودا عند ودلیل هذا القول أن سبب ال
ذلك لم ینعقد له سبب الاستحقاق، وتمام الاستحقاق بالموت، فیشترط بقاء 
الوارث إلى حین تمام السبب، فإذا مات قبل ذلك یبطل السبب في حقه كما 
في بیع الموقوف یتم الملك عند الإجازة من وقت السبب، ولكن بشرط قیام 

.)١٨٨(جازة حتى إذا هلك قبل ذلك بطل السببالمعقود علیه عند الإ
، ولا یبطل وقت الردةوفي روایة أبي یوسف عنه أنه یعتبر وجود الوارث .٢

استحقاقه بموته قبل موت المرتد، والدلیل على ذلك أن الردة في حكم التوریث 

. ١٠٠ص/ ١٠ج/ المبسوط: أنظر. ١٨٧
. ١٤٢ص/ ٥ج/ الدقائقكنزشرحالرائقالبحر: أنظر. ١٨٨



كالموت، ومن مات من الورثة بعد موت المورث قبل قسمة میراثه لا یبطل 
.)١٨٩(وارثه محلهاستحقاقه ویحل 

، سواء حین مات أو قتلوفي روایة محمد عنه، أنه یعتبر من یكون وارثا له .٣
.أكان موجودا وقت الردة أم حدث بعده

الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه یعتبر والدلیل على هذا القول أن 
مثل الزیادة التي تحدث في المبیع قبل القبض؛كالموجود عند ابتداء السبب، 

إذ تجعل كالموجودة عند ابتداء العقد فتكون معقودا علیها بالقبض، ویكون لها 
.)١٩٠(حصة من الثمن، فكذلك الأمر هنا

:المرتد الذي یلتحق بدار الحرب/ ثانیاً 
 ذهب جمهور الفقهاء الى أن المرتد إن لحق بدار الحرب، یبقى ماله بعد

ذهابه إلى دار الحرب نوع غیبة لحاقه موقوفا كما كان قبل لحاقه؛ ودلیله أن 
.)١٩١(فلا یتغیر به حكم ماله، كما لو كان مترددا في دار الإسلام

 وذهب الحنفیة الى أن المرتد إن لحق بدار الحرب قسم الإمام ماله بین
إنه صار حربیا حقیقة : ورثته، وكان لحاقه بدار الحرب بمنزلة موته، ودلیله

ار الحرب لأنه أصبح حربا للمسلمین، وحكما؛ لأنه قد أبطل حیاة نفسه بد
أو من : ( والحربي في دار الحرب كالمیت في حق المسلمین، قال االله تعالى

ولأنه قد خرج من ید الإمام حقیقة وحكما، ولو كان ،)١٩٢()كان میتا فأحییناه 
في یده لموته حقیقة بأن یقتله ویقسم ماله، فإذا عجز عن ذلك بخروجه عن 

.)١٩٣(یده موته حكما فیقسم ماله بین ورثته
:ثم إختلف فقهاء الحنفیة في تحدید اللحظة الزمنیة التي یورث فیها

.  ١٤٢ص/ ٥ج/ الدقائقكنزشرحالرائقالبحر: أنظر. ١٨٩
.١٤٢ص/ ٥ج/ الدقائقكنزشرحالرائقالبحر: أنظر. ١٩٠
.٢١ص/ ٩ج/ المغني: أنظر١٩١.
. ١٢٢/ الأنعام. ١٩٢
. ١٠٤ص/ ١٠ج/ المبسوط: أنظر. ١٩٣



، لأن اللحاق في اضي بلحاقهأبو یوسف الى أنها وقت قضاء القفذهب .١
الحقیقة غیبة، وإنما یصیر موتا حكما بقضاء القاضي فیعتبر من یكون وارثا 

.له عند القضاء باللحاق في استحقاق ماله
، لأن لحاقه بمثابة موت حكمي فهو وذهب محمد إلى أنها وقت لحاقه.٢

.كالموت الحقیقي بالقتل
رجع تائبا فقد مضى جمیع ما وإن فعل ذلك بعد لحاقه بدار الحرب ثم 

فعله الإمام غیر أنه إذا وجد شیئا من ملكه بعینه في ید وارثه أخذه منه؛ لأن 
الوراثة خلافة، والخلف یسقط اعتباره إذا ظهر الأصل، ولما جاء تائبا فقد 
صار حیا حكما، وإنما كانت خلافة الوارث إیاه في هذا الملك كموته حكما، 

ولا یعاد إلیه شيء مما باعه وارثه؛ لأن ... كم الأصلفإذا انعدم ذلك ظهر ح
الأصل والخلف في الحكم سواء، فلا بد من قیامه عند ظهور الأصل لیكون 
عاملا، وما تصرف الوارث من بیع أو غیره فهو نافذ منه لمصادفته ملكه، ولا 
ضمان علیه في شيء مما أتلفه؛ لأن الملك كان خالصا له، وفعله فیما 

له لا یكون سبباً للضمان فلو لم یفعل الإمام شیئا من ذلك حتى خلص حقا 
.)١٩٤(رجع تائبا فجمیع ذلك له كما كان قبل ردته

الفرع الثالث
)المفصلون ( المذهب الثالث 

أن ما اكتسبه ذهب أبو حنیفة والثوري والأوزاعي في إحدى الروایتین عنه إلى 
مكتسبا في حالة الاسلام ثم ارتد فیرثه المرتد في حال الردة فهو فیئ وما كان 

، وفرق ابو حنیفة بین المرتد والمرتدة، فالمرتدة یرثها أقاربها من ورثته المسلمون
، أما سواء ما اكتسبته حال إسلامها أو حال ردتهاالمسلمین ویرثون كل مالها، 

ون ما المرتد فإن ورثته المسلمین یرثون منه ما اكتسبه في زمان إسلامه، ولا یرث
.اكتسبه في زمان ردته ویكون فیئا للمسلمین

. ٢٦-٢٥ص/ ٣ج/ الفقهیةالموسوعة: أنظر. ١٩٤



الأول لأدلة هذا المذهب، والثاني لبیان : علیه فسنقسم هذا الفرع إلى بندین
.حكم میراث المرتدة

البند الأول
أدلة المذهب

)١٩٥(:استدل أصحاب هذا المذهب بجملة أدلة أهمها

الوراثة خلافة في الملك، والردة :لمذهبه بأن) رحمه االله ( إستدل أبو حنیفة .١
تنافي بقاء الملك فتنافي ابتداء الملك بطریق الأولى، فما اكتسب في إسلامه 
كان مملوكا له فیخلفه وارثه فیه إذا تم انقطاع حقه عنه، وكسب الردة لم یكن 
مملوكا له لقیام المنافي عند الاكتساب، وإنما كان له حق أن یتملك أن لو 

ث لا یخلفه في مثل هذا الحق فبقي هذا مالا ضائعا بعد موته أسلم، والوار 
.)١٩٦(یوضع في بیت المال

إسناد : والأصح أن نقول"... وزاد الإمام السرخسي هذا الدلیل وضوحاً بقوله.٢
التوریث إلى أول الردة في كسب الإسلام ممكن؛ لأن السبب یعمل في 

إسناد التوریث في كسب المحل، والمحل كان موجودا عند أول الردة، فأما 
الردة غیر ممكن لانعدام المحل عند السبب في هذا الكسب، فلو ثبت فیه 
حكم التوریث ثبت مقصورا على الحال، وهو كافر بعد الاكتساب، والمسلم لا 
یرث الكافر فیبقى موقوفا على أن یسلم له بالإسلام، فإذا زال ذلك بأن مات 

فیكون فیئا للمسلمین یوضع في بیت أو قتل فهذا كسب حربي لا أمان له 
.)١٩٧(..."مالهم

إن ما اكتسبه في حال الردة :... كما دعم أبو بكر الجصاص هذا الرأي بقوله.٣
هو بمنزلة مال الحربي ولا یملكه ملكا صحیحا ومتى جعلناه في بیت المال 
بعد موته أو قبله فإنما یصیر ذلك المال مغنوما كسائر أموال الحرب إذا 

ها وما یؤخذ على وجه الغنیمة فلیس بمستحق لبیت المال لأجل ظفرنا ب

.١٤٢ص/ ٥ج/ الدقائقكنزشرحالرائقالبحر: أنظر١٩٥.
. ١٠٢ص/ ١٠ج/ المبسوط: أنظر. ١٩٦
.  ١٠٢ص/ ١٠ج/ المبسوط. ١٩٧



الإسلام لأن الغنائم لیست بمستحقه لغانمیها بالإسلام، والدلیل علیه أن الذمي 
متى شهد القتال استحق أن یرضخ له من الغنیمة فثبت بذلك أن مال الحربي 

بر فیه قرب ومال المرتد الذي اكتسبه في الردة غیر مستحق بالإسلام فلم یعت
النسب والإسلام كما اعتبرناه في ماله الذي اكتسبه في حال الإسلام لأن ذلك 
المال كان ملكه فیه صحیحاً إلى أن ارتد ثم زال ملكه عنه بالردة فمن یستحقه 
من الناس فإنما یستحقه بالمیراث والمواریث یعتبر فیها الإسلام وقرب النسب 

نه بالردة الموجبة لزوال ملكه كما یزول إذا كان ملكا لمسلم إلى أن زال ع
بالموت فلم یلزم علیه حكم ماله المكتسب في حال الردة ولا یجوز أیضاً أن 
یكون أصلا للمال المكتسب في حال الإسلام لأن ملكه فیه كان صحیحا إلى 
أن زال عنه بالموت والمال المكتسب في حال الردة بمنزلة مال الحربي ملكه 

اكتسبه وهو مباح الدم فمتى حصل في ید المسلمین صار غیر صحیح لأنه 
مغنوما بمنزلة حربي دخل إلینا بغیر أمان فأخذناه مع ماله لأن ماله یكون 

.)١٩٨(غنیمة فكذلك مال المرتد الذي اكتسبه في حال الردة
البند الثاني 

حكم میراث المرتدة
میراث المرتد والمرتدة، قدمنا سابقاً أن الإمام أبا حنیفة قد فرق بین حكم 

یرثها أقاربها من المسلمین ویرثون كل مالها، سواء ما اكتسبته ) عنده ( فالمرتدة 
حال إسلامها أو حال ردتها، أما المرتد فإن ورثته المسلمین یرثون منه ما اكتسبه في 

.زمان إسلامه، ولا یرثون ما اكتسبه في زمان ردته فیكون فیئا للمسلمین
ه فسنبحث فیما یأتي حكم میراث أقارب المرتدة وحكم میراث زوج المرتدة وعلی
.المریضة

: حكم میراث أقارب المرتدة/ أولاً 
المرتدة كسبها لورثتها سواء الذي كسبته قبل الردة أم بعدها، والعلة في ذلك 

سواء أكانت كافرة أصلیة أم صارت )١٩٩(لا حراب منها ومن ثم فإنها لا تقتلأنها

. ٤٠–٣٨ص/ ٣ج/ الفكردار/ القرآنأحكام/ الجصاصبكرأبو: أنظر. ١٩٨
. ٧٨ص/ ١ج/ الهدایة: أنظر. ١٩٩



وهو سقوط عصمة نفسها المستتبعة لسقوط عصمة مالها فلم یوجد السببكافرة، 
.)٢٠٠(فیبقى كل من كسبي إسلامها وردتها على ملكها فیرثهما ورثتها

:وأدلة هذا المذهب من السنة الشریفة والقیاس
نهى عن قتل النساء ( علیه وسلم أنه صلى االله : الدلیل من السنة الشریفة/ أولاً 

()٢٠١(.
إن القتل جزاء الكفر، والأصل في الأجزیة تأخیرها إلى : الدلیل من القیاس/ ثانیاً 

دار الجزاء وهي الآخرة لأن تعجیلها یخل بمعنى الابتلاء الذي هو من االله تعالى 
إظهار علمه لأن الناس یمتنعون خوفا من لحوقه بهم فصاروا في المعنى 
كالمجبورین وفیه إخلال بالابتلاء، وإنما عدل عن هذا الأصل إلى تعجیل بعضها 
دفعا لشر ناجز وهو الحراب، ولا یتوجه ذلك في النساء لأن بنیتهن غیر صالحة 
لذلك بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلیة، والكافرة الأصلیة لا تقتل فكذا 

.)٢٠٢(المرتدة
تقتل فحاصله أن المرأة لا تقتل والرجل یقتل، ومعناه أن فإذا تقرر أن المرأة لا 

عصمة المال تبع لعصمة النفس، وبالردة لا تزول عصمة نفسها حتى لا تقتل فكذلك 
عصمة مالها بخلاف الرجل، فلما كانت عصمة مالها باقیة بعد ردتها كان كل واحد 

.)٢٠٣(من الكسبین ملكها فیكون كله میراثا لورثتها
:راث زوج المرتدة المریضةمی/ ثانیاً 

ویرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مریضة إستحساناً، والقیاس أنه لا یرثها، 
لأن فرار الزوج إنما كان یتحقق إذا مات وهي في العدة، ألا ترى أنه لو طلقها قبل 
الدخول بها في مرضه لم یكن لها المیراث لأنها لیست في عدته ثم هاهنا لا عدة 

قصدها إبطال حقه، ووجه الاستحسانالرجل فینبغي أن لا یرثها الزوج، على

. ٧٨ص/ ٦جالقدیرفتح/ الهمامابن: أنظر. ٢٠٠
برقموالسیرالجهادكتابفيومسلم٢٧٩٢برقموالسیرالجهادكتابفيالبخاريأخرجه٢٠١.
.السننأصحابمنوغیرهما٣٢٧٩
. ٧١ص/ ٦ج/ الفكردار/ الهدایةشرحالعنایة/ البابرتي: أنظر. ٢٠٢
.  ٧٨ص/ ٦ج/ الفكردار/ الهدایةشرحالعنایة/ البابرتي: أنظر. ٢٠٣



أن حقه تعلق بمالها بمرضها فكانت بالردة قاصدة إبطال حقه فارة عن میراثه : وبیانه
فیرد علیها قصدها كما في جانب الزوج، بخلاف ما إذا كانت صحیحة حین ارتدت 

لاك لأنها لا تقتل، بخلاف الرجل لأنها بانت بنفس الردة فلم تصر مشرفة على اله
.)٢٠٤(فلا یكون في حكم الفارة المریضة فلا یرث زوجها منها

الفرع الرابع
المذهب الرابع

إلى أن )٢٠٦(وعمر بن عبد العزیز)٢٠٥(ذهب قتادة وسعید بن أبي عروبة
المرتد إن كان له ورثة على دینه الذي ارتد إلیه فمیراثه لهم دون ورثته من 

.)٢٠٧(المسلمین
:ودلیل هذا المذهب من الكتاب والسنة وقول الصحابي

:الدلیل من الكتاب/ أولاً 
، )٢٠٨()والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض : ( عموم قوله تعالى.١

.الكفار بعضهم أولیاء بعضفمفهوم المخالفة یفید أن
یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء : ( عموم قوله تعالى.٢

، ووجه الدلالة أن المیراث قائم على أساس )٢٠٩()بعضهم أولیاء بعض 
.الموالاة، وهي مقطوعة بین المسلم والكافر

.  ٧٨ص/ ٦ج/ الفكردار/ الهدایةشرحالعنایة/ البابرتي: أنظر. ٢٠٤
.٤٠–٣٨ص/ ٣ج/ القرآنأحكام/ الجصاص: أنظر٢٠٥.
. ٤٩ص/ ٣ج/ القرطبيتفسیر: أنظر. ٢٠٦
.٤٠–٣٨ص/ ٣ج/ القرآنأحكام/ الجصاص: أنظر. ٢٠٧
. ٧١/ التوبة. ٢٠٨
. ٥١/ المائدة. ٢٠٩



ت المواریث ، وآیا)والذین كفروا بعضهم أولیاء بعض : ( عموم قوله تعالى.٣
عامة للمسلمین والكفار، فلا یخرج عن حكمها إلا ما أخرجه نص صحیح، 
فإن كان ورثته أهل ذمة سلم إلیهم ما ظفر به؛ لأنهم قد ملكوه بالمیراث، وإن 

.كانوا حربیین أخذ للمسلمین متى ما ظفر به
:الأدلة من السنة النبویة/ ثانیاً 
لا یرث المسلم الكافر ولا یرث الكافر ): (صلى االله علیه وسلم ( عموم قوله .١

.، فمفهومه المخالف یفید أن الكافر یرث الكافر)المسلم 
، )٢١٠()لا یتوارث أهل ملتین شتى ): ( صلى االله علیه وسلم ( عموم قوله .٢

.فمفهومه المخالف أن أهل الملة الواحدة یتوارثون بینهم
:الدلیل من قول الصحابي/ ثالثاً 

عندما ماتت )٢١١(في عمة الأشعث بن قیس) رضي االله عنه ( قول عمر 
.)٢١٢(یرثها أهل دینها: وكانت یهودیة

الفرع الخامس
موقف التشریع العراقي

ینبغي إبتداءاً التنویه على أن التشریع العراقي عموماً والجزائي خصوصاً لم 
جریمة ولا بإعتبارها مانعاً من یتطرق من قریب أو بعید إلى الردة لا بإعتبارها
–أو عدم إكتراث بها أصلاً –الإرث، فكان سكوته عن التجریم بمثابة إباحة لها 

).لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص ( عملاً بالقاعدة الشهیرة 
كذلك لم ینص هذا التشریع صراحة على إعتبار الردة مانعاً من الإرث، فهو لم 

الإرث كما بیناه سابقاً، فلم یبق أمامنا لنخرج بموقف لهذا ینص أصلاً على موانع
إلا اللجوء مرة –وإن كان موقفاً ظنیاً –التشریع من مسألة میراث المسلم من المرتد 

من قانون الأحوال الشخصیة العراقي ) ١/٢( و ) ٩٠( ثالثة إلى نص المادة 

. تخریجهتقدم. ٢١٠
. الأشعثبنمحمدأنهالموطأروایةوفي. ٢١١
( برقمالفرائضكتابفيوالدارمي) ٩٦١( برقمالفرائضكتابفيمالكأخرجه. ٢١٢

٢٨٦٢ .(



عیة قبل تشریعه في أحكام التي كانت مر الأحكام الشرعیةوالذي أحال فیهما على 
.المواریث التي لم یرد فیها نص

: ولما كنا قد أثبتنا أن هذه الأحكام الشرعیة المرعیة ما هي إلا أحكام المذاهب
.الحنفي والجعفري والشافعي، فإن موقف التشریع العراقي نجده فیها

سلم من تركة إن الراجح في المذهب الحنفي والجعفري هو جواز توریث الم
الكافر المرتد، أما المذهب الشافعي فیمنع ذلك، وبما أن مذهبین من المذاهب الثلاثة 

فأرى من المصلحة العامة –وسنذكر لاحقاً أوجه رجحانه –قد اتفقت على رأي واحد 
.إعتبار جواز التوریث هو الراجح في التشریع العراقي

من ) ١١٩٩( لماذا لم تلجأ إلى القیاس على حكم المادة : ولسائل أن یسأل
القانون المدني العراقي وتقول بمنع التوارث؟

بأن المادة المذكورة إعتبرت إختلاف الدین مانعاً، والردة لیست بدین، : أجیب
ن تصرفه ذلك بل هي عدم الدین، حتى لو إرتد المسلم إلى دین آخر كالنصرانیة فإ
–أي الردة –لا ینفذ في حقه ولا في حق المجتمع المسلم، فلا یقر على عمله 

.ویخیر بین العودة للإسلام أو القتل، وسیأتي تفصیل ذلك بأدلته إن شاء االله تعالى
الفرع السادس

المناقشة والترجیح
م من المرتد تبین لنا مما سبق، أن الفقهاء قد إختلفوا في حكم میراث المسل

على عدة أقوال، ولكل منها متمسك من الشرع الحنیف، ولعل أرجح الأقوال برأینا هو 
الذین یجوزون توریث القریب المسلم الموجود لحظة قول أصحاب المذهب الثاني 

موت أو قتل قریبه المرتد غیر الحربي أو لحظة الحكم بلحاقه بدار الحرب من 
أم إمرأة، وسبب ترجیحنا لهذا الرأي كونه الأقوى دلیلاً تركته، سواء أكان المرتد رجلاً 

.والأكثر توافقاً مع مقاصد الشریعة الإسلامیة
الأول لمناقشة أدلة المذاهب الثلاث، : وعلیه فسنقسم هذا الفرع إلى بندین

.والثاني لبیان أوجه الرجحان في المذهب الثاني

البند الأول



مناقشة الأدلة
:اقشة أدلة المذهب الأولمن/ أولاً 

إن أدلة المانعین من الكتاب والسنة وقول الصحابي تقوم على أساس أن .١
توریث المسلم من المرتد باطل لأن الأخیر كافر ومیراث المسلم من الكافر 

.باطل
ومذهب المانعین قائم على اساس إعتبار أن إختلاف الدین مانع من 
موانع الإرث، وإختلاف الدین یعتبر في حال حیاة الوارث والمورث، أي أن لا 

.یكونا في ذلك وكان الوارث مسلماً فإن میراث المسلم منه ممنوع
مفهومها فعلى هذا الأساس أستدل المانعون بآیات عامة تنهى بمنطوقها وب

عن إتخاذ المسلمین الكافرین أولیاء، ولما كان الإرث فیه معنى الولاء فهو 
باطل لأجل ذلك، وقد بینا سابقاً أن بناء الإرث على الموالاة والمناصرة لا 

.یطرد كما في النساء والأطفال فسقط إحتجاجهم هذا
ل صحابي ثم إستدل المانعون بأحادیث نبویة عامة وبتقریرات نبویة وقو 

تنهى بمنطوقها ومفهومها أیضاً عن توریث المسلم من الكافر، ونحن نسلم 
بصحة هذه الأحادیث سنداً، أما دلالتها على المسألة محل البحث ففیها نظر، 
لإن توریث المسلم من المرتد عند من یقول به لیس شرطه الموت كما هو 

نما شرطه الردة عندهم، الحال في مسألة میراث المسلم من الكافر الأصلي، وإ 
بمعنى آخر ان المجوزین یقیمون الردة مقام الموت، فیكون التوریث صحیحاً 
عندهم لأنهم ورثوا مسلماً من مسلم ذلك لأن المرتد قبل ردته مسلم بغض 
النظر عن دینه الذي سیموت علیه، لأنه إن قتل أو مات على ردته اعتبر 

.میتاً من أول الردة
فیمكن مناقشته من حیث ) رضي االله عنه ( عن عازب أما حدیث البراء.٢

:السند والدلالة
فإنه حدیث مضطرب قد اختلف فیه اختلافا كثیرا، فروي : من حیث السند

مر بي خالي أبو نیار : عن البراء، وروي عنه عن عمه، وروي عنه قال
ومعه لواء، وهذا لفظ الترمذي، وروى عنه عن خاله، وسماه هشیم في 



مر بنا : الحارث بن عمرو، وهذا لفظ ابن ماجة، وروي عنه قالالحدیث 
.)٢١٣(أناس ینطلقون، وهذا لفظ النسائي

فلیس في الحدیث ما یشیر إلى أن هذا الرجل قد قتل وأخذ :من حیث الدلالة
ماله بسبب مرتد، إذ یحتمل أن قتله كان تعزیراً، لأن مجرد زواجه من إمرأة 

إذا إفترضنا أنه فعل ذلك مستحلاً لقطعي من أبیه لا یجعل منه مرتداً إلا
وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ ( قطعیات الشریعة وهو قوله تعالى 

، ویحتمل أنه فعله متأولاً )٢١٤()مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَاً وَسَاءَ سَبِیلاَ 
.م، وما تطرق إلیه الإحتمال بطل به الإستدلالأو أنه حدیث عهد بالإسلا

والحدیث فیه دلیل :"... وقد علق الإمام الشوكاني على هذا الحدیث قائلاً 
على أنه یجوز للإمام أن یأمر بقتل من خالف قطعیا من قطعیات الشریعة 

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء : ( كهذه المسألة فإن االله تعالى یقول
، ولكنه لابد من حمل الحدیث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى االله )٢١٥()

وذلك من موجبات عالم بالتحریم وفعله مستحلاعلیه وآله وسلم بقتله 
.)٢١٦(.."یجوز التعزیر بالقتلوفیه أیضا متمسك لقول مالك أنه .. الكفر

نه مرتداً، أما دلیل القیاس ، فإنه لا یستقیم، لأنا لا نقول بتورث المرتد حال كو .٣
بل إن التوریث یستند إلى ما قبل الردة وهو مسلم قبلها فیرثه من یوافقه في 

.الدین
:مناقشة أدلة المذهب الثالث/ ثانیاً 

یمكن مناقشة أصحاب هذا المذهب بأنهم قد بنوا مذهبهم على أساس أن المرتد 
ى هذا أن المرتد كافر بعد الردة یزول ملكه ویفقد أهلیة التملك أیضاً، ودلیلهم عل

حربي مقهور تحت أیدي المسلمین إلى أن یقتل، والملك عبارة عن القدرة والاستیلاء 

علي: ت/ الصحابةتمییزفيالإصابة/ العسقلانيحجربنعليبنأحمد: أنظر٢١٣.
.٥٨٨ص/ ١ج/ ١ط/ ١٩٩٢/بیروت/ الجیلدار/ البجاويمحمد
. ٢٢/ النساء. ٢١٤
. ٢٢/ النساء. ٢١٥
. ٢٨٦/ ٧ج/ الأوطارنیل: أنظر. ٢١٦



على التصرف في المال ولا یكون ذلك إلا بالعصمة، وكونه حربیا یوجب زوال ملكه 
ومالكیته، ومقتضى هذا أن یزول في الحال على البتات إلا أنه مدعو إلى الإسلام 

لیه فتوقفنا في أمره، فإن أسلم جعل العارض كأن لم یكن في حق زوال ویرجى عوده إ
الملك وصار كأن لم یزل مسلما ولم یعمل السبب عمله، وإن ثبت منه أحد ما قلنا 

.)٢١٧(عمل عمله من وقت وجوده
ویمكن الرد على هذا بأن المرتد حال ردته یكون أهلاً للتملك، فیكون كسبه 

إن مات على ردته كان ماله بعد الردة لورثته من المسلمین وقت الردة صحیحاً، ف
أیضاً لأن سبب الموت هو الردة فیعمل من وقت وجوده وهو قبلها مسلم، فكان 

.توریث المسلم من المسلم
والدلیل على أن المرتد حال الردة یكون أهلاً للتملك هو أنه مكلف محتاج ولا 

ه، وأثر الردة في إباحة دمه لا في زوال ملكه، فإن یتمكن من إقامة التكلیف إلا بمال
لم یقتل یبقى ملكه وصار كالمحكوم علیه بالرجم والقصاص وهو لا یزول ملكه مالم 

.)٢١٨(یقتل
:مناقشة أدلة المذهب الرابع/ ثالثاً 

إن مجمل أدلة هذا المذهب تقوم على أساس الإستناد إلى عموم الآیات 
.والأحادیث الشریفة التي تفید بظاهرها توریث الكفار فیما بینهم

ویمكن مناقشة هذا الإستدلال بأن المرتد مخصوص من عموم هذه الأدلة، فهو 
كافر الأصلي، الذي یقر على كافر إلا أنه لا یقر على كفره كما هو الحال بالنسبة لل

كفره بالذمة أو الأمان أو العهد، أما المرتد فلا یقر على ردته وإنما جزاؤه القتل، وأدلة 
مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ ): ( صلى االله علیه وسلم (تخصیص المرتد من عموم الكفار قوله 

إِنَّ الدِّینَ : ( عالى، كما ویستدل على عدم قبول غیر الإسلام منه بقوله ت)٢١٩()فَاقْتُلُوهُ 

.٧٤ص/ ٦ج/ القدیرفتح: أنظر٢١٧.
.٧٤ص/ ٦ج/ القدیرفتح: أنظر. ٢١٨
الترمذيوأخرجهأخرى،وأماكن) ٢٧٩٤( برقموالسیرالجهادكتابفيالبخاريأخرجه٢١٩.

) ٣٩٩١( برقمالدمتحریمكتابفيوالنسائي) ١٣٧٨( برقمااللهرسولعنالحدودكتابفي
.وغیرهم



سْلاَمُ  سْلاَمِ دِینَاً فَلَنْ یُقْبَلَ ( ، وقوله تعالى )٢٢٠()الدِّینَ عِنْدَ االلهِ الإِْ وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِْ
.)٢٢١()مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِینَ 

البند الثاني
أوجه رجحان المذهب الثاني

قبل بیان أوجه رجحان المذهب الثاني، لابد من ذكر الإعتراضات التي وجهت 
إلى أصحاب المذهب الثاني والجواب علیها وذلك من باب الأمانة العلمیة، ثم بعد 

.ذلك نفصل أوجه رجحان هذا المذهب
:مناقشة أدلة المذهب الثاني/ أولاً 

جوزون مخصوصة بحدیث إن ظواهر الآیات الكریمة التي إحتج بها الم.١
كما خص توریث الكافر من المسلم ) لا یرث المسلم الكافر ( أسامة بن زید 

وهو وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه في منع 
توریث الكافر من المسلم فصار في جیز المتواتر ولأن آیة المواریث عامة 

.)٢٢٢(تخصیص مثلهابالإتفاق وأخبار الآحاد مقبولة في 
یلزم منه توریث المكاتب والقاتل وسائر ، كما أن التعلق بظاهر المواریث

وقد منع أصحاب المذهب الثاني كل ، الكفار لأن ظاهر القآن والسنة یوجبانه لهم
فلما لا ، أولئك من المیراث بأحادیث آحاد خصصت عموم القرآن الكریم وقیدته

، وهذا تحكم لا وجه له) لایرث المسلم الكافر ( تخصص آیات المیراث بحدیث 
.)٢٢٣(فبطل التعلق بظاهر القرآن الكریم في ذلك
:ویمكن الجواب على هذا الإعتراض بأنه

. ١٩آیةمنجزء/ عمرانآل. ٢٢٠
. ٨٥/ عمرانآل. ٢٢١
١٠٠ص/ ٦ج/ المبسوط: أنظر٢٢٢.
.٣٤١-٣٣٧ص/ ٨ج/ المحلى: أنظر. ٢٢٣



لا یتورارث أهل ملتین لا یرث المسلم ( ورد في بعض ألفاظ حدیث أسامة 
ولیست الردة بملة فأخبر أن المراد إسقاط التوارث بین أهل ملتین ، )٢٢٤()الكافر 

قائمة لأنه وإن ارتد إلى النصرانیة لا یقر علیها هو محكوما له بحكم أهل الملة 
التي انتقل إلیها ألا ترى أنه وإن انتقل إلى ملة الكتابي أنه لا تؤكل ذبیحته وإن 
كانت امرأة لم یجز نكاحها فثبت بذلك أن الردة لیست بملة وحدیث أسامة 

بین أهل ملتین وقد بین ذلك في حدیث مفسر وهو ما مقصور في منع التوارث
رواه هشیم عن الزهري قال حدثنا علي بن الحسین عن عمرو بن عثمان عن 

لا یتوراث أهل ): ( صلى االله علیه وسلم ( أسامة بن زید قال قال رسول االله 
فدل ذلك على أن ، )٢٢٥()ملتین شتى لا یرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم 

.من ذلك هو منع التوارث بین أهل ملتین) صلى االله علیه وسلم ( د النبي مرا
.إن في توریث المسلم من المرتد بسبب الردة توریثاً للحي من الحي.٢

:ویمكن الجواب على هذا الإعتراض بأنه
وأورثكم أرضهم ودیارهم ( فقد قال تعالى ، لیس یمتنع توریث الحي من الحي

وعلى أنا إنما نقلنا المال إلى الورثة بعد الموت فلیس ، وكانوا أحیاء)٢٢٦()وأموالهم 
ویقال للمعترض على ذلك وأنت إذا جعلت ماله لبیت المال فقد ، فیه توریث للحي

ورثت منه جماعة المسلمین وهو كافر وورثتهم منه وهو حي إذا لحق بدار الحرب 
.مرتداً 
لوجود المخالف وهو زید ) عنه رضي االله( لاینعقد الإجماع على فعل علي .٣

وقد یجوز أن ، وإذا وجد الخلاف سقط الإجماع، )رضي االله عنه ( بن ثابت 
صرف مال ذلك المرتد إلى ) رضي االله عنه ( یكون علي بن أبي طالب 

/ ٩ج/ التمهیدفيالبرعبدوابن، ٢١٨ص/ ٦ج/ الكبرىالسننفيالبیهقيأخرجه. ٢٢٤
بنالخلیلفیهلأنالحدیثلهذاالمنیرالبدرخلاصةوصاحبحجرابنتضعیفأما. ١٧١ص
/ التهذیبتهذیب: أنظر، الخلیلفیهلیسالبرعبدابنرواهآخرإسنادلهالحدیثأنكما، مرة
.١٤٦ص/ ٣ج/ حجرابن

.تخریجهتقدم. ٢٢٥
.٢٧/ الأحزاب٢٢٦.



ورثته لما رأى في ذلك الصحابة لأن ما صرف إلى بیت المال من الأموال 
.)٢٢٧(فسبیله أن یصرف في المصالح

:ن الجواب على هذا الإعتراض بأنهویمك
رضي ( مخالفة زید بن ثابت لعلي بن أبي طالب لم یثبت بطریق صحیح

أما حمل صرف مالذلك المرتد إلى ، فلإجماع باقٍ حتى یثبت العكس) االله عنهما 
ولم یرد مایقیده والمطلق یجري ، ورثته على أنه من المصلحة فالظاهر الأمر یرده

.على إطلاقه
:أوجه رجحان قول المجوزین/ ثانیاً 

أن مذهب المجوزین یقول بتوریث القریب المسلم الموجود لحظة بینا سابقاً 
موت أو قتل قریبه المرتد غیر الحربي أو لحظة الحكم بلحاقه بدار الحرب من ماله 

.وسواء أكان المرتد رجلاً أم إمرأة، الذي إكتسبه قبل الردة أو بعدها
وعلیه فإن هذا المذهب یتألف من خمسة أجزاء، سنذكر فیما یأتي دلیل كل 

.جزء منها
:توریث القریب المسلم من قریبة المرتد/ الجزء الأول 

دلیل هذا الجزء هو أن الردة لا توجب زوال الملك لأنه یمكن احتمال العود إلى 
م الإسلام في حق حكم الإسلام، ألا ترى أنه یجبر على الإسلام فیبقى على حك

الإرث، وذلك جائز قیاساً على بقائه على حكم الإسلام في حق المنع من التصرف 
في الخمر والخنزیر؟ فجاز أن یبقى علیه في حق حكم الإرث أیضا؟ فلا یكون إرث 

.)٢٢٨(المسلم من الكافر بل إرث المسلم من المسلم
موت أو قتل قریبه المرتد أو توریث القریب المسلم الموجود لحظة/ الجزء الثاني 

:لحظة الحكم بلحاقه بدار الحرب
إن القول بتوریث أقارب المرتد المسلمین من تركته یقتضي تحدید وقت ذلك 
التوریث، لنعلم من یرثه ممن یكون موجوداً في ذلك الوقت، وترجیح لحظة زمنیة 

:ته أو لحق بدار الحربمحددة للتوریث یختلف فیما إذا مات المرتد أو قتل على رد

.١٦٨ص/ ٩ج/ البرعبدلابنالتمهید: أنظر٢٢٧.
. ١٣٨ص/ ٣ج/ العلمیةالكتبدار/ الصنائعبدائع/ الكاساني: أنظر. ٢٢٨



لحظة الموت إذا قتل المرتد على ردته أو مات فیها فإنه یعتبر من یكون وارثا له .١
، سواء أكان موجودا وقت الردة أم حدث بعده، والدلیل على هذا القول أو القتل

یعتبر كالموجود ) بالموت ( قبل تمامه ) الردة(أن الحادث بعد انعقاد السبب 
، مثل الزیادة التي تحدث في المبیع قبل القبض؛ إذ تجعل عند ابتداء السبب

كالموجودة عند ابتداء العقد فتكون معقودا علیها بالقبض، ویكون لها حصة من 
.الثمن، فكذلك الأمر هنا

فإننا لا نتفق مع الحنفیة في ) دولة العدو ( أما إن لحق المرتد بدار الحرب .٢
القائل –وذلك لقوة أدلتهم –الجمهور إعتبار ذلك موتاً حكمیاً، بل نرجح رأي

إما أن یتوب ویرجع إلى الإسلام، أو یقتل أو یموت : بوقف ماله لحین تبین أمره
.على الردة فیرثه من كان موجوداً من ورثته وقت الموت أو القتل

:إشتراط كون المرتد غیر حربي/ الجزء الثالث 
صلى االله علیه ( عن أبیه أن النبي دلیل هذا الجزء ما رواه معاویة بن قرة 

، ویخمس مالهبعث جده معاویة إلى رجل عرس بامرأة أبیه أن یضرب عنقه ) وسلم 
في هذا الحدیث بأخذ مال المتزوج ) صلى االله علیه وسلم ( فلما أمر رسول االله 

، أن المتزوج كان بتزوجه مرتدا محاربا فوجب أن یقتل لردتهوتخمیسه دل ذلك على 
ماله كمال الحربیین لأن المرتد الذي لم یحارب كل قد أجمع في أخذ ماله، وكان 

ماله : ( على خلاف التخمیس، فقال قوم وهم أبو حنیفة وأصحابه ومن قال بقولهم
ماله كل فيء ولا تخمیس فیه لأنه لم یوجف : ، وقال مخالفوهم)لورثته من المسلمین 
–االله علیه وسلم مال المتزوج ففي تخمیس النبي صلى . علیه بخیل ولا ركاب

.)٢٢٩(دلیل على أنه قد كانت منه الردة والمحاربة جمیعا–الذي ذكرنا 
والرایة كما هو معروف لا ) ومعه الرایة ( كما أنه ورد في حدیث البراء عبارة 

.تعقد إلا للحرب
:عدم التفریق بین التوریث من كسب الردة أو ما قبلها/ الجزء الرابع 

–١٤٨ص/ ٣ج/ المعرفةدار/ الآثارمعانيشرح/ الطحاويمحمدبنأحمد: أنظر٢٢٩.
١٥١.



ودلیله أن كسب الردة ملكه لوجود سبب الملك من أهل الملك في محل مقابل، 
ولاشك أن المرتد أهل الملك؛ لأن أهلیة الملك بالحریة، والردة لا تنافیها بل تنافي ما 
ینافیها، وهو الرق؛ إذ المرتد لا یحتمل الاسترقاق، وإذا ثبت ملكه فیه، احتمل 

.)٢٣٠(أو ما هو في معنى الموتالانتقال إلى ورثته بالموت،
:عدم التفریق بین الرجل والمرأة/ الجزء الخامس 

–بنى الإمام أبو حنیفة رأیه بأن مال المرتدة الذي كسبته قبل الردة أو بعدها 
لا حراب منها ومن ثم فإنها یكون لورثتها المسلمین على اساس أنها –خلافاً للمرتد 

وهو فلم یوجد السبب سواء أكانت كافرة أصلیة أم صارت كافرة بالردة، )٢٣١(لا تقتل
سقوط عصمة نفسها المستتبعة لسقوط عصمة مالها فیبقى كل من كسبي إسلامها 

.وردتها على ملكها فیرثهما ورثتها
أما جمهور فقهاء المسلمین فقد ذهبوا إلى قتل المرتدة، ومن ثم فإن كسبها قبل 

یكون لورثتها المسلمین أیضاً كالمرتد، ورد الجمهور على رأي الحنفیة الردة وبعدها
:ثم إستدلوا لمذهبهم

:رد الجمهور على دلیل الحنفیة.١
الذي أستدل به الحنفیة " النهي عن قتل النساء " حمل الجمهور حدیث 

صلى االله علیه ( على الكافرة الأصلیة إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله 
: في بعض طرق حدیث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة) لم وس

.)٢٣٢(ثم نهى عن قتل النساءلتقاتلما كانت هذه 
:الجمهور على قتل المرتدةأدلة.٢

إستدل جمهور الفقهاء لمذهبهم بعدة أدلة من السنة الشریفة والإجماع 
:)٢٣٣(والقیاس

. ١٣٨ص/ ٣ج/ العلمیةالكتبدار/ الصنائعبدائع/ الكاساني: أنظر. ٢٣٠
. ٧٨ص/ ١ج/ الهدایة: أنظر. ٢٣١
( برقمالجهادكتابفيماجهوإبن،)٢٢٩٥( برقمالجهادكتابفيداودأبوأخرجه. ٢٣٢

. أخرىومواضع) ٥٦٨٨( برقمالصحابةمنالمكثرینمسندفيوأحمد) ٢٨٣٢
. وإختصاربتصرف٢٧٢ص/ ١٢ج/ الباريفتح/ حجرأبن: أنظر. ٢٣٣



:الأدلة من السنة الشریفة.أ
، وهذه الكلمة تعم )٢٣٤()من بدل دینه فاقتلوه ( والسلام قوله علیه الصلاة.١

، فلم )٢٣٥()فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ( الرجال والنساء كقوله تعالى 
.یفرقوا بین قتل المرتد رجلاً كان أم إمرأة

لما أرسله إلى ) صلى االله علیه وسلم ( وقد وقع في حدیث معاذ ان النبي .٢
الإسلام فادعه فان عاد وإلا فاضرب عنقه الیمن قال له أیما رجل ارتد عن

وأیما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فان عادت وإلا فاضرب عنقها، قال 
وهو نص في موضع النزاع فیجب المصیر وسنده حسن: الإمام العسقلاني

.)٢٣٦(إلیه
( ارتدت إمرأة یوم أحد فأمر النبي : قالت) رضي االله عنها ( عن عائشة .٣

.)٢٣٧(أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت) وسلمصلى االله علیه
أن إمرأة یقال لها أم مروان أرتدت عن ثم ) رضي االله عنه ( عن جابر .٤

أن یعرض علیها الإسلام فإن ) صلى االله علیه وسلم(الإسلام فأمر النبي 
.)٢٣٨(رجعت وإلا قتلت

:الدلیل من الإجماع.ب
إمرأة ارتدت والصحابة في خلافته ) رضي االله عنه ( قد قتل أبو بكر 

، وقد حسن الإمام العسقلاني هذا )٢٣٩(متوافرون فلم ینكر ذلك علیه أحد
.)٢٤٠(الأثر

الحدودكتابفيوالترمذي،)٢٧٩٤( برقموالسیرالجهادكتابفيالبخاريأخرجه. ٢٣٤
. وغیرهم) ٣٩٩١( برقمالدمتحریمكتابفيوالنسائي،)١٣٧٨( برقم
.١٨٥آیةمنجزء/ البقرة٢٣٥.
.٢٧٢ص/ ١٢ج/ الباريفتح: أنظر. ٢٣٦
.١١٨ص/ ٣ج/ السنن/ الدارقطني: أنظر٢٣٧.
.١١٨ص/ ٣ج/ السنن/ الدارقطني: أنظر٢٣٨.
.١١٤ص/ ٣ج/ السنن/ الدارقطني: أنظر٢٣٩.
.٢٧٢ص/ ١٢ج/ الباريفتح/ حجرإبن: أنظر. ٢٤٠



:الدلیل من القیاس.ت
إن ردة الرجل مبیحة للقتل من حیث أنها جنایة متغلظة وكل ما هو جنایة .١

متغلظة یناط بها عقوبة متغلظة، وردة المرأة تشارك ردة الرجل في هذه العلة 
أن تشاركها في موجبها لأن الاشتراك في العلة یوجب الإشتراك في فیجب 

.)٢٤١(المعلول وصار كالزنا وشرب الخمر والسرقة
واحتجوا بأن الكافرة الأصلیة تسترق فتكون غنیمة للمجاهدین، والمرتدة لا .٢

.)٢٤٢(تسترق عندهم فلا غنم فیها فلا یترك قتلها
لها الزنا والسرقة وشرب الخمر ویؤیده إشتراك الرجال والنساء في الحدود ك.٣

والقذف ومن صور الزنا رجم المحصن حتى یموت فاستثنى ذلك من النهي 
.)٢٤٣(عن قتل النساء فكذلك یستثنى قتل المرتدة

، ومن ثم فإن میراثها نرجح قول الجمهور في قتل المرتدة لقوة أدلتهمونحن 
.یكون لورثتها المسلمین لا فرق بین المریضة وغیرها

.  ٧١ص/ ٦ج/ الهدایةشرحالعنایة: أنظر. ٢٤١
.٢٧٢ص/ ١٢ج/ الباريفتح/ حجرإبن: أنظر٢٤٢.
.٢٧٢ص/ ١٢ج/ الباريفتح/ حجرابن: أنظر٢٤٣.



الخاتمة
الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا البحث، وأهلني لأن أختمه بجملة من النتائج 

:والمقترحات
:النتائج/ أولاً 

:إستطعت أن أخرج من هذا البحث بجملة نتائج أهمها
إن التوارث بین الملل غیر الإسلامیة یكون جائزاً إذا كانت ملة كل من المورث .١

والوارث تسمحان بتوریث أتباع بعضهما من البعض الآخر، ویكون توزیع التركة 
.حسب ما یتراضى علیه الطرفان

) القریب المخالف في الدین وبقیة الورثة ( فإن إختلف طرفا العلاقة الإرثیة .٢
وترافعا إلى القاضي المسلم أو أحدهما، فیجب على القاضي المسلم أن یحكم 

.لشریعة الإسلامیةبینهما وفق أحكام ا
.إن الكافر الأصلي لا یرث المسلم بكل حال من الأحوال.٣
.إن المسلم یتملك إرثاً تركة الكافر غیر الملي إن لم یكن وارث من دینه سواه.٤
.إن المسلم المؤلف قلبه یتملك إرثاً تركة الكافر إن لم یكن له وارث من دینه سواه.٥
كة الكافر الملي إن لم یكن له وارث من إن المسلم یتملك بالإستیلاء المباح تر .٦

.دینه سواه
یتقاسم المسلم بالإرث تركة الكافر غیر الملي مع بقیة أقاربه الوارثین حسب .٧

.الشریعة الإسلامیة
مع بقیة أقاربه ) الذمي ( یتقاسم المسلم المؤلف قلبه بالإرث تركة الكافر الملي .٨

رخصة لأمر إلى القاضي المسلم الوارثین حسب الشریعة الإسلامیة وبشرط رفع ا
.حتى یعود أهل الذمة إلى دفع الجزیة



.إن المرتد لا یرث أحداً من المسلمین بكل حال.٩
یرث القریب المسلم الموجود لحظة موت أو قتل قریبه المرتد غیر الحربي أو .١٠

لحظة الحكم بلحاقه بدار الحرب من ماله الذي إكتسبه قبل الردة أو بعدها، 
.المرتد رجلاً أم إمرأةوسواء أكان 

:المقترحات/ ثانیاً 
أقترح إضافة مادة خاصة لموانع المیراث في قانون الأحوال الشخصیة العراقي .١

.المعدل١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( رقم 
أقترح أن تصاغ الفقرة الخاصة بإختلاف الدین كمانع للإرث ضمن المادة .٢

:السابقة كما یأتي
المسلمین وفق القواعد التي یتم التراضي علیها ینتقل المیراث بین غیر : أولاً 

بینهم، لكن إن رفع الأمر إلى القاضي المسلم وجب علیه الحكم بینهما حسب 
.الشریعة الإسلامیة

.لا یرث غیر المسلم المسلم مطلقاً : ثانیاً 
یرث المسلم من غیر المسلم، إلا أن یكون غیر المسلم ذمیاً فیتوقف إنتقال : ثالثاً 

.على موافقة القاضي المسلمالتركة 
إذا ثبت قضائیاً إرتداد المسلم ورثه قریبه المسلم الموجود لحظة موت أو : رابعاً 

قتل قریبه المرتد غیر الحربي أو لحظة الحكم بلحاقه بجهة معادیة للإسلام من 
.ماله الذي إكتسبه قبل الردة أو بعدها



مراجع البحث
)لأبجدیة لإسم المؤلف مرتبة حسب الحروف ا( 

:القرآن الكریم/ أولاً 
.دار الفكر/ أحكام القرآن / أبو بكر الجصاص .١
/ بیروت / دار الفكر / عبد القادر عرفات : ت/ أنوار التنزیل / البیضاوي .٢

١٩٩٦.
/ دار الشعب / أحمد البردوني : ت/ أحكام القرآن / محمد بن أحمد القرطبي .٣

. ٢ط/ هـ ١٣٧٢/ القاهرة 
:الحدیث النبوي الشریف وعلومه/ ثانیاً 

.م١٩٨٧/ دار إحیاء الكتب العربیة / السنن / أبن ماجه .١
مكتبة / محمد عبد القادر عطا : ت/ السنن الكبرى / أبو بكر البیهقي .٢

.١٩٩٤/ مكة المكرمة / دار إبن باز 
مكتبة / كمال یوسف الحوت : ت/ المصنف / أبو بكر بن أبي شیبة .٣

.١ط/ هـ ١٤٠٩/ لریاض ا/ الرشد 
.بیروت/ المكتبة العصریة / السنن / أبو داود .٤
.١٩٤٩/ مصر / دار المعارف / المسند / أحمد بن حنبل .٥
/ دار الفكر / تهذیب التهذیب / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .٦

.١ط/ هـ ١٤٠٤/ بیروت 
: ت/ الإصابة في تمییز الصحابة / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .٧

.١ط/ ١٩٩٢/ بیروت / دار الجیل / علي محمد البجاوي 



/ فتح الباري شرح صحیح البخاري / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .٨
بیروت / دار المعرفة / محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدین الخطیب : ت
.هـ١٣٧٩/ 

.دار المعرفة/ شرح معاني الآثار / أحمد بن محمد الطحاوي .٩
.بیروت/ المكتب الإسلامي / سنن أبي داود ضعیف / الألباني .١٠
.١٩٨٧/ بیروت / دار القلم / الجامع الصحیح / البخاري .١١
.دار الكتب العلمیة/ السنن / الترمذي .١٢
مصطفى عبد : ت/ المستدرك على الصحیحین / الحاكم النیسابوري .١٣

.١ط/ ١٩٩٠/ بیروت / دار الكتب العلمیة / القادر عطا 
.١٩٨٧/ دار الكتاب العربي / السنن / الدارمي .١٤
عبد الملك بن عبد االله : ت/ الأحادیث المختارة / الضیاء المقدسي .١٥

.١ط/ هـ ١٤١٠/ مكة المكرمة / مكتبة النهضة الحدیثة / بن دهیش 
حبیب الرحمن : ت/ المصنف / عبد الرزاق بن همام الصنعاني .١٦

.٢ط/ هـ ١٤٠٣/ بیروت / المكتب الإسلامي / الأعظمي 
/ عبد االله هاشم یماني المدني : ت/ السنن / ن عمر الدارقطني علي ب.١٧

.١٩٩٦/ بیروت / دار المعرفة 
.مصر/ محمد فؤاد عبد الباقي : ت/ الموطأ / مالك بن أنس .١٨
: ت/ سبل السلام شرح بلوغ المرام / محمد بن إسماعیل الصنعاني .١٩

/ بیروت / دار إحیاء التراث العربي / محمد عبد العزیز الخولي 
.٤ط/ هـ ١٣٧٩

/ أیمن علي أبو یماني : ت/ المسند / محمد بن هارون الرویاني .٢٠
.١ط/ هـ ١٤١٦/ القاهرة / مؤسسة قرطبة 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار / محمد ناصر الدین الالباني .٢١
الطبعة / المكتب الاسلامي / محمد زهیر الشاویش : اشراف/ السبیل 
.م١٩٨٥.هـ١٤٠٥الثانیة 

.م١٩٥٤/ دار إحیاء التراث العربي / الصحیح / لم مس.٢٢



.دار إحیاء التراث العربي/ السنن / النسائي .٢٣
التمهید لما في موطأ مالك من الأسانید / یوسف بن عبد البر النمري .٢٤

وزارة عموم الأوقاف والشؤون / مصطفى العلوي ومحمد البكري : ت/ 
.هـ١٣٨٧/ المغرب / الإسلامیة 

:الإسلاميالفقه/ ثالثاً 
.القوانین الفقهیة/ إبن جزي .١
.دار الفكر/ المحلى / إبن حزم الأندلسي .٢
.بیروت/ دار الفكر / بدایة المجتهد ونهایة المقتصد / أبو الولید بن رشد .٣
.دار الكتاب الإسلامي/ البحر الزخار / أحمد بن یحیى بن المرتضى .٤
/ ١ط/ بغداد / بصري مطبعة دار ال/ أحكام المیراث / أحمد علي الخطیب .٥

١٩٦٦.
.دار الفكر/ العنایة شرح الهدایة / البابرتي .٦
مؤسسة / شرائع الإسلام / جعفر بن الحسن الهذلي الشهیر بالعلامة الحلي .٧

.٧ص/ ٤ج/ إیران / مطبوعاتي إسماعلیان 
/ دار المعرفة / البحر الرائق شرح كنز الدقائق / زین بن إبراهیم بن محمد .٨

.٥٧١ص/ ٨ج/ بیروت 
.دار المعرفة/ المبسوط / السرخسي .٩

مؤسسة / مؤسسة النشر الإسلامي : ت/ الإنتصار / الشریف المرتضى .١٠
.١ط/ هـ ١٤١٥/ النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم 

نشر جامعة / علي أكبر غفاري : ت/ من لا یحضره الفقیه / الصدوق .١١
.٣٣٤ص/ ٤ج/ هـ ١٤٠٤/ ٢ط/ المدرسین 

دار الفكر / حاشیة على تحفة المحتاج شرح المنهاج / عبد الحمید الشرواني .١٢
.بیروت/ 

/ مؤسسة الرسالة / المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة / عبد الكریم زیدان .١٣
.١١ط/ ١٩٨٩



/ هـ ١٤٠٥/ بیروت / دار الفكر / المغني / عبد االله بن قدامة المقدسي .١٤
.١ط

.بیروت/ دار الكتاب العربي / الصنائع بدائع/ علاء الدین الكاساني .١٥
.بیروت/ دار الكتب العلمیة / بدائع الصنائع / علاء الدین الكاساني .١٦
.دار الفكر/ فتح القدیر / كمال الدین بن الهمام .١٧
.بیروت/ دار الفكر / مغني المحتاج / محمد الخطیب الشربیني .١٨
/ بیروت / ار الفكر د/ حاشیة على الدر المختار / محمد أمین ابن عابدین .١٩

.٢ط/ هـ ١٣٨٦
/ بیروت / دار الفكر / حاشیة على الدر المختار / محمد أمین ابن عابدین .٢٠

.٢ط/ هـ ١٣٨٦
.دار الفكر/ شرح على مختصر خلیل / محمد بن عبد االله الخرشي .٢١
.١٩٧٣/ بیروت / دار الجیل / نیل الأوطار / محمد بن علي الشوكاني .٢٢
اشیة على شرح المنظمومة الرحبیة في علم ح/ محمد بن عمر البقري .٢٣

دار إحیاء التراث / مصطفى دیب البغا .د: تعلیق/ الفرائض لسبط الماردیني 
.قطر/ الإسلامي 

المطبعة / شرح السراجیة في فرائض الحنفیة / محمد بن محمد السجاوندي .٢٤
.١ط/ هـ ١٣٢٦/ الأزهریة المصریة 

هـ ١٣٩٨/ بیروت / دار الفكر / والإكلیل التاج / محمد بن یوسف العبدري .٢٥
.٢ط/ 

دار إحیاء / حاشیة على الشرح الكبیر للدردیر / محمد عرفة الدسوقي .٢٦
.الكتب العربیة

/ الدرة البهیة بتحقیق مباحث الرحبیة / محمد محي الدین عبد الحمید .٢٧
.مصر/ مطبعة السعادة 

/ بیروت / ي المكتب الإسلام/ روضة الطالبین / محي الدین النووي .٢٨
.٢ط/ هـ ١٤٠٥

.بیروت/ دار المعرفة / منهاج الطالبین / محي الدین النووي .٢٩



دار / هلال مصیلحي : ت/ كشاف القناع / منصور بن یونس البهوتي .٣٠
.هـ١٤٠٢/ بیروت / الفكر 

.الكویت/ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة الكویتیة / الموسوعة الفقهیة .٣١
:والعقائدأصول الفقه / رابعاً 
/ ١ط/ بیروت / المكتبة العصریة / القواعد / أبو الفرج بن رجب الحنبلي .١

٢٠٠٥.
مطبعة مصور ثروت / شرح العقائد العضدیة / جلال الدین الصدیقي الدواني .٢

.هـ١٣٢٧/ فنون 
المعهد العالمي للفكر / أدب الإختلاف في الإسلام / طه جابر العلواني .٣

.٣ط/ ١٩٨٧/ الإسلامي 
/ سید الجمیلي :ت/ الإحكام في أصول الأحكام / ي بن محمد الآمدي عل.٤

.١ط/ هـ ١٤٠٤/ دار الكتاب العربي / بیروت 
فادي : ضبط وتعلیق/ شرح مختصر المنتهى الأصولي / القاضي الأیجي .٥

.م٢٠٠٠/ ١بیروت ط/ دار الكتب العلمیة / نصیف وطارق یحیى 
.كتب العلمیةدار ال/ الأحكام السلطانیة / الماوردي .٦
/ المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي / محمد أحمد بوركاب .٧

.٢٠٠٢/ ١ط/ دبي / دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 
دار / محمد سعید البدري : ت/ إرشاد الفحول / محمد بن علي الشوكاني .٨

.١ط/ ١٩٩٢/بیروت / الفكر 
/ دمشق / دار الفكر / كبرى الیقینات الكونیة / محمد سعید رمضان البوطي.٩

.٨ط
/ ١ط/ دمشق / دار الفكر / أصول الفقه الإسلامي / وهبة الزحیلي .١٠

١٩٨٦.
:المعاجم وكتب اللغة/ خامساً 

١ج/ طهران / المكتبة العلمیة / المعجم الوسیط / إبراهیم مصطفى وزملاؤه .١
.٢٥٠ص/ 



/ بیروت / عالم الكتب / الحاجب شرح متن الشافیة لإبن / الجاربردي .٢
.٣ط/ م ١٩٨٤

.إیران/ منشورات دار الحكمة / شرح المختصر / سعد الدین التفتزاني .٣
/ أحمد عبد الرزاق الكبیسي : ت/ أنیس الفقهاء / قاسم بن عبد االله القونوي .٤

.١ط/ هـ ١٤٠٦/ جدة / دار الوفاء 
/ الكویت / سالة دار الر / مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر الرازي .٥

١٩٨٢.
.١ط/ بیروت / دار صادر / لسان العرب / محمد بن مكرم بن منظور .٦
محمد . د: ت/ التوقیف على مهمات التعاریف / محمد عبد الرؤوف المناوي .٧

.١ط/ هـ ١٤١٠/ بیروت / دار الفكر المعاصر / رضوان الدایة 
:المتون القانونیة/ سادساً 

.٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لسنة.١
.المعدل١٩٥١لسنة ) ٤٠( القانون المدني العراقي رقم .٢

.المعدل١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم 


